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 الملخص
مقاصد الشريعة في حفظ المال مقارنة بما عليه العمل في النظام : موضوع البحث

 .السعودي
 : أهداف البحث

 الدنيا مصالح لتحصيل الحياة ضرورات من ضرورة وأنه أهمية المال توضيح •
 . والآخرة

 وتثميره وتنميته حفظه في تتجلى التي الخاص المال حفظ في الشرعية المقاصد بيان •
 حبسه وتبذيره.  أو، الحرام وجوه من جمعه شرعًا، وتجنب المعتبرة الوجوه في فاقهوإن

 المصالح لتدبير وسيلة أنه في العام المال حفظ في المقاصد الشرعية تجلية •
 .الاقتصادية للدولة

 التي الأنظمة من والخاص العام المال لحفظ السعودي المنظّم وضعه ما إبراز •
 .الإسلامية الشريعة اعدقو مع مجملها في تتوافق

 المنهج الوصفي والتحليلي.  :منهج البحث
 :  أهم النتائج

 . الإسلامي والفقه السعودي النظام بين التوافق في معنى المال •
 كسباً وإنفاقًا وحفظًا.  فنظمه المال، حب في الإنسانية الغريزة راعى الإسلام أن •
   م.صالحهحاجات الناس وم مع الشريعة وتوافقها مقاصد سمو •
 .المال حفظ من المقاصد تقرير في الشريعة قواعد مع السعودي النظام توافق •

التوصية بتفعيل منهج المقاصد الشرعية في مختلف جوانب الحياة  :التوصيات
وإبراز دوره في التنمية، ومن شأن ذلك  ،الاقتصادية؛ لما له من أثر بالغ في حماية المال

 د من الدارسات الشرعية في إطار منهج الوسطية.إثراء المكتبة الفقهية بمزي
 المال.، حفظ، مقاصد: الكلمات المفتاحية

 القحطاني محمد آل عمران علي     مقاصد الشريعة في حفظ المال مقارنة بما عليه العمل في النظام السعودي

2 

 المقـدمــة
 وبعد: ، وسلامًا على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين ةوصلًا  ،الحمد لله رب العالمين

يتناول هذا البحث ما يتعلق بمقاصد الشريعة في حفظ المال  :موضوع البحث
 لعمل في النظام السعودي.بما عليه اة مقارن

لا شك أن الحاجة إلى المال ماسّة في حق الفرد والجماعة أو  :مشكلة البحث
خصوصًا إذا علمنا أن المقصود من المال كل ما ملكته من كل شيء أو ما  ،الأمة

له الإنسان من متاع أو نقد أو غيره كما يتبادر  ، ا بالنقدينوليس هو خاص  ، (1)يتموَّ
 بعض.إلى ذهن ال

وبيان حاجة الفرد إلى المال: أن الإنسان محتاج إليه من حيث قيام مصالحه 
وكذلك الملابس  ،فحفظ حياته متوقف على الأكل والشرب ،الدنيوية والدينية

تُصور ، الواقية من الحر والبرد. وكل هذا يتطلب مالًا، فإذا فرض عدم وجوده
ء ملموس في حياتنا في بعض الضرر اللاحق بالأفراد من هذا الوجه. وهذا شي

حيث أصبحت حياتهم  ،البلاد التي فُقد فيها المال أو قلّ بسبب الحروب ونحوها
 . (2)مهددة بسبب ذلك

وذلك أن الأمة هي مجموعة من  ،وأما في حق الأمة: فالحاجة إليه ماسة كذلك
زم فإذا دخل النقص على كل فرد دخل على جميع الأمة؛ لأن حفظ الجزء لا ،الأفراد

 لحفظ الكل. 
فإذا انتشر الفقر في أمة ولم يكن فيها من يسد حاجة المحتاجين وعوز المعوزين؛ 

 وهو عزها وكرامتها.  ،فإنها تتحطم وتفقد أهم مقوماتها

                                       
  .(1059)القاموس المحيط، للفيروز آبادي  (1)
لإسلامي وعلاقته بالحفاظ على الضروريات الخمس للمستهلك، للأستاذ الباحث: الاستهلاك في الفقه ا (2)

 (.86)حميد الصغير 

الملخص
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 وبعد: ، وسلامًا على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين ةوصلًا  ،الحمد لله رب العالمين

يتناول هذا البحث ما يتعلق بمقاصد الشريعة في حفظ المال  :موضوع البحث
 لعمل في النظام السعودي.بما عليه اة مقارن

لا شك أن الحاجة إلى المال ماسّة في حق الفرد والجماعة أو  :مشكلة البحث
خصوصًا إذا علمنا أن المقصود من المال كل ما ملكته من كل شيء أو ما  ،الأمة

له الإنسان من متاع أو نقد أو غيره كما يتبادر  ، ا بالنقدينوليس هو خاص  ، (1)يتموَّ
 بعض.إلى ذهن ال
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لإسلامي وعلاقته بالحفاظ على الضروريات الخمس للمستهلك، للأستاذ الباحث: الاستهلاك في الفقه ا (2)

 (.86)حميد الصغير 

المقدمة



أ. علي محمد القحطاني مقاصد الشريعة في حفظ المال
مقارنة بما عليه العمل في النظام السعودي

٢م
٠١

٧ 
س

مار
ق 

اف
مو

  ال
هـ

١٤
٣٨

رة 
�خ

ى ا
ماد

ج

العدد الثالث

218

 ه1438جمادى الآخرة    (3العدد )     مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية بجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز

3 

كما أن الأمة مطالبة بمجموعها بالدفاع عن دين الله تعالى والجهاد في سبيله؛ ولا 

 ثم ته  ٱ﴿ :لك إلاَّ بالمال قال الله تعالىولا يكون ذ، بدّ لذلك من عدة تدافع بها
 ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم جح
 قم قح فم  فخ فح فج غم غج عم عجظم طح ضم ضخ  ضح
فإنها تكون فريسة  ، وإذا لم تملك الأمة هذه العدة  ،[ 60:]الأنفال ﴾كخ كح كج

وفي ذلك إخلال بمقاصد  .ولقمة سائغة يأكلونها متى أرادوا ، سهلة لأعدائها

وغيرها. فعلم من هذا ضرورة المال في نشر ، نفس والأعراضأخرى كالدين والأ

الإسلام في جميع أقطار الأرض والدفاع عن أهله في كل مكان. فقوة الدولة 

 . (1)الإسلامية لها أهمية كبرى يجب أن تكون محل اهتمام كل مسلم

ع وتتحدد أهمية الموضوع في أن وجود المال في يد الأمة يغنيها عن أعدائها؛ ويقط

فالأمة الفقيرة يتسلط عليها ، الطريق عليهم ويوصد الباب في وجوه الطامعين فيها

 .فينشرون فيها ما يريدون من مذاهب وأفكار هدّامة، فيطمعون فيها، أعداؤها

كل هذه الأمور تجعل المال ضرورة للأمة الإسلامية بل للدولة الإسلامية؛ ولذلك 

  ،(3)والخراج، (2)بتة تتكرر مثل الزكاةكان للدولة الإسلامية موارد دورية ثا

                                       
  (.284-285)مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، لليوبي  (1)
وفي  (،2/307) الطَّهارة، والنَّماء. النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير :في اللغة :الزكاة (2)

 لطائفةٍ أو جهةٍ مخصوصة.  ،في مالٍ معينَّ  ،بإخراج جزءٍ واجبٍ شرعًا ،هي التعبُّد لله تعالى :الاصطلاح
 (.13/6) الشرح الممتع، لابن عثيمين

 ،أَخْرَاج   :والجمع ،ما يَرج من الأرض :بَرَزَ، وأصله :مِنْ خَرَجَ يََْرُجُ خُرُوجًا أَيْ  :الخراج في اللغة (3)
. لسان العرب ،يجُ وَأَخَارِ   :(، والخراج في الاصطلاح المالي الإسلامي2/252) لابن منظور ،وَأَخْرِجَة 

الأجرة التي يدفعها من يستغل الأرض المملوكة لجماعة المسلمين والتي تقوم الدولة بمباشرة شؤونها نيابة 
 (.  97) اللطيف مشهور عبدنعمت  :عنهم. المالية العامة في الفكر المالي الوضعي والإسلامي، للدكتورة

 القحطاني محمد آل عمران علي     مقاصد الشريعة في حفظ المال مقارنة بما عليه العمل في النظام السعودي

4 

  .وغيرها ، (1)والجزية

 ،(3)وخمس المعادن والركاز ،(2)وموارد أخرى غير دورية مثل خمس الغنائم

 .والأموال التي لا يعرف مالكها ، من لا وارث له (4)وتركة

مقاصد الشريعة في حفظ المال »هذا البحث الذي عنونت له بـــ ومن هنا جاء 

                                       
تجمع  ،والجازية الثواب والعقاب ،وجازاه مُجازاةً أي أثابه وعاقبه ،مأخوذة من أجزى عنه :الجزية في اللغة( 1)

هي الوظيفة المأخوذة من  :، وفي الاصطلاح(14/145) لسان العرب، لابن منظور وجزاء. ،على جزى
(، وتُطلق على العقد وعلى المال 21/194) لمغني، لابن قدامةا .الكافر، لإقامته بدار الإسلام في كل عام

(، والجزية في 17/401)، ومغني المحتاج، للشربيني 40/176تحفة المحتاج، لابن حجر، ) الملتزم به.
على رؤوس من دخل في ذمة المسلمين من أهل الكتاب  االاصطلاح المالي الإسلامي: ضريبة تُفرض جبرً 

اللطيف  نعمت عبد :ة العامة في الفكر المالي الوضعي والإسلامي، للدكتورةالمالي ومن في حكمهم.
  .(186) مشهور

بح والفضل. وفي الشّرع، هي المال  :وأَصْل الغُنم ،وهي ما يناله الإنسان بسعي ،جمع غنيمة :الغنائم (2) الرِّ
يسرة في فقه الكتاب والسنة الموسوعة الفقهية الم ،المأخوذ مِن أعداء الإسلام، عن طريق الحرب والقتال

 (. 7/197) المطهرة، للعوايشة، حسين بن عودة
 ،غنائم الحرب :منها ،لخُمس فرض مالي محدد بنسبة الخُمس يتعلق بأنواع من المالاخمس المعادن الركاز:  (3)

ن في والركاز في اللغة من الركز، أي الاثبات بمعنى المركوز وهو المدفو ،وغيرها ،والكنز ،والمعادن
فارتكز، وشيء راكز أي ثابت، ومنه الركاز للمعدن أو  االأرض إذا خفي، وهي من ركز الرمح غرزه ركزً 

، والمحيط في اللغة، لابن (1/3732) منهما مركوز في الأرض. تاج العروس، للزبيدي الكنز لأن كلًا 
 العرب، لابن منظورولسان  6(22، )ومعجم لغة الفقهاء، لمحمد قلعجي وحامد قنيبي (،2/33) عباد

ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الركاز هو ما  :(، وفي الاصطلاح5/355)
 ،(4/52)للشافعي  ،والأم (،3/95، )التاج والإكليل، للمواق، محمد بن يوسفو .دفنه أهل الجاهلية

، وهو اسم لما يكون تحت (2/345) فيالدر المختار، للحصك مال مركوز تحت أرض.  :وهو عند الحنفية
 ،تبيين الحقائق  .الأرض خِلقةً أو بدفن العباد، والمعدن اسم لما يكون فيها خلقة والكنز اسم لمدفون العباد

  .(4/101) وبدائع الصنائع، للكاساني(، 3/414) للزيلعي
عن تعلق  اكه الميت من الأموال صافيً ما يتر :اختلف الفقهاء في تعريفها، فعرفها الحنفية على أنها :التركة (4)

، وعرفها جمهور الفقهاء من المالكية (15/141، )حق الغير بعينه. عمدة القاري شرح صحيح البخاري
 بداية المجتهد ا.كل ما يَلفه الميت من الأموال والحقوق الثابتة مطلقً  :والشافعية والحنابلة على أنها

 .  (21/419) للبهوتي ،وكشاف القناع (،72/15) لابن حجر ،وتحفة المحتاج(، 2/171)
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ع وتتحدد أهمية الموضوع في أن وجود المال في يد الأمة يغنيها عن أعدائها؛ ويقط

فالأمة الفقيرة يتسلط عليها ، الطريق عليهم ويوصد الباب في وجوه الطامعين فيها

 .فينشرون فيها ما يريدون من مذاهب وأفكار هدّامة، فيطمعون فيها، أعداؤها

كل هذه الأمور تجعل المال ضرورة للأمة الإسلامية بل للدولة الإسلامية؛ ولذلك 

  ،(3)والخراج، (2)بتة تتكرر مثل الزكاةكان للدولة الإسلامية موارد دورية ثا

                                       
  (.284-285)مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، لليوبي  (1)
وفي  (،2/307) الطَّهارة، والنَّماء. النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير :في اللغة :الزكاة (2)

 لطائفةٍ أو جهةٍ مخصوصة.  ،في مالٍ معينَّ  ،بإخراج جزءٍ واجبٍ شرعًا ،هي التعبُّد لله تعالى :الاصطلاح
 (.13/6) الشرح الممتع، لابن عثيمين

 ،أَخْرَاج   :والجمع ،ما يَرج من الأرض :بَرَزَ، وأصله :مِنْ خَرَجَ يََْرُجُ خُرُوجًا أَيْ  :الخراج في اللغة (3)
. لسان العرب ،يجُ وَأَخَارِ   :(، والخراج في الاصطلاح المالي الإسلامي2/252) لابن منظور ،وَأَخْرِجَة 

الأجرة التي يدفعها من يستغل الأرض المملوكة لجماعة المسلمين والتي تقوم الدولة بمباشرة شؤونها نيابة 
 (.  97) اللطيف مشهور عبدنعمت  :عنهم. المالية العامة في الفكر المالي الوضعي والإسلامي، للدكتورة

 القحطاني محمد آل عمران علي     مقاصد الشريعة في حفظ المال مقارنة بما عليه العمل في النظام السعودي

4 

  .وغيرها ، (1)والجزية
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راجيًا المولى عز وجل أن يحقق الهدف  «ليه العمل في النظام السعودية بما عمقارن

 وأن يكون مسهمًا في خدمة الباحثين والمهتمين بهذا الشأن.، الذي وُضع من أجله
  :حدود البحث

 ، من المقرر في البحوث العلمية أن لكل بحث نطاقان: شخصي وتشريعي 
أما  ، ن يسري عليهم البحث ويتناولهمالأشخاص الذي :ويُقصد بالنطاق الشخصي

والتشريعات والأنظمة التي يتناولها الباحث  فيُقصد به النصوص :النطاق التشريعي
أو ما يتعلق بالنظام  سواء فيما يتعلق بالأدلة الشرعية في الجانب الشرعي أو الفقهي

ث ونطاقه كما وحدود هذا البح ، وهي هنا تتعلق بالنظام الداخلي ، الداخلي أو المقارن
  :يلي

: النطاق الشخصي : ليس هناك نطاق محدد لهذا البحث فهو يسري على كل أولًا
 ، من له علاقة بالتعامل مع الأموال خاصة كانت كالأفراد أو عامة كأموال الدولة

  .وخصوصًا في المجتمع السعودي
نصوص سيتناول الباحث بإذن الله في هذا البحث ال :ثانياا: النطاق التشريعي

كما سيتناول القواعد والنصوص النظامية  ،والقواعد الشرعية المتعلقة بالأموال
الخاصة بالتعامل مع الأموال من خلال وجهة نظر المنظم السعودي والتي تأتي 

كبعض النصوص الواردة في نظام الاستثمار  ،متوافقة مع قواعد الفقه الإسلامي
أو  ، أو نظام جباية الزكاة ،«كمة التجاريةنظام المح»أو النظام التجاري  ،الأجنبي

  .نظام مكافحة الغش
 :أهداف البحث

لأنه  ،بيان أهمية المال وأنه نعمة كبرى من الله تعالى يجب المحافظة عليه: أولًا 
ذلك ، والآخرة ضرورة من ضرورات الحياة التي لا بد منها لتحصيل مصالح الدنيا

وصلاح الخلق في تحصيل  ة من مقاصد الخلقرــمضـع الـة ودفــمنفعـلب الـلأن ج

 القحطاني محمد آل عمران علي     مقاصد الشريعة في حفظ المال مقارنة بما عليه العمل في النظام السعودي

6 

      مقاصدهم.

بيان المقاصد الشرعية في حفظ المال الخاص التي تتجلى في حفظه وتنميته  :ثانياا

أو حبسه  ،وتجنب جمعه من وجوه الحرام، وتثميره وإنفاقه في الوجوه المعتبرة شرعًا

المحرمة شرعًا  ركن من أركان أو إنفاقه في الوجوه  ،أو تبذيره وإضاعته ،(1)واكتنازه

 (2)ولذا شرع الإسلام من العقوبات ، الدين ومقصد شرعي لا يتم الواجب إلا به

 . (5)أو غصبًا (4)أو نهبًا (3)ما يوجب حمايته من الاعتداء عليه سرقةً 
 (6)تجلية المقاصد الشرعية في حفظ المال العام في أنه وسيلة تدبير مصالح :ثالثاا

وما يجب أن يقوم به الحاكم لتحقيق هذه  ،مية من الوجهة الماليةالدولة الإسلا
المصالح من الحاجات العامة المفروضة عليه أو التي يضطر إلى القيام بها لعدم من 

وتدبير هذه المصالح يكون بإقرار ما فيه المصلحة مع  ، يقوم بها على وجه الخصوص
فيبدأ  ،م الأهم على المهمويقد ،فيقدم ما يدفع الضرر ،ترتيب هذه المصالح

                                       
منعه عن التداول والكف عن الإنفاق في سبيل الله وتلبية الحاجات  :حبس المال واكتنازه: حبس المال (1)

هو الاحتفاظ بالمال بدافع الحيطة  :والمصالح، الذي من شأنه أن يفسد التوازن الاجتماعي، واكتنازه
 (. 498-502) فكري أحمد نعمان ،المقاصد العامة للشريعة ميدها. وحجب الأموال عن التداول، وتج

بالقانون  االتشريع الجنائي الإسلامي مقارنً  على الجناية.  اهي الألم الذي يُلحق بالإنسان مستحقً  :العقوبة (2)
 (. 1/609) القادر عودة الوضعي، عبد

فق الدين ابن قدامة، ومعه الشرح الكبير، لشمس وهي أخذ المال على وجه الاختفاء. المقنع، لمو :السرقة (3)
 (. 26/468) للمرداوي ،والانصاف في معرفة الراجح من الخلاف ،الدين ابن قدامة

  .(1/140) الأخذ بالقهر والغلبة على وجه العلانية. الموسوعة الفقهية الكويتية :النهب (4)
 (. 5/150) لابن مفلح ،بدع في شرح المقنعالم .بغير حق االاستيلاء على مال الغير قهرً  :الغصب (5)
هي عبارة عن في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة، وتعني المحافظة على مقصود الشرع،  :المصلحة (6)

وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، وكل ما  :ومقصود الشرع من الخلق خمسة
، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعها يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة

   .(2/481) المستصفى .مصلحة
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   .(3)ثم التحسينات والكماليات ، (2)ثم الحاجيات  ،(1)بالضروريات
إبراز ما وضعه المنظّم السعودي لحفظ المال العام والخاص من  :رابعاا

ومنها على سبيل ، الأنظمة التي تتوافق في مجملها مع قواعد الشريعة الإسلامية
وغيره من أنظمة مكافحة  ،(4)رينظام مكافحة الغش التجا ،المثال

                                       
جمع ضرورة، وهي ما لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فُقِدت لم تجرِ  :الضروريات (1)

مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم 
  (.2/8) الموافقات، للشاطبي .رجوع بالخسران المبينوال

التوسعة، ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج  :الحاجيّ هو ما يُفتقر إليه من حيث :الحاجيات (2)
والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراعَ دخل على المكلفين الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ 

  (.4-5 /2) الموافقات، للشاطبي .توقع في المصالح العامةالفساد العادي الم
نُّب الأحوال  ،الأخذ بما يليق من مَحاَسن العادات :بمعنى واحد وهي :التحسينات والكماليات (3) وتَجَ

 الموافقات، للشاطبي .قسم مكارم الأخلاق :ويَجْمع ذلك ،المدنِّسات التي تأنفها العقول الراجحات
(2/5.)  

الصحاح  .غش صاحبه إذا زين له غير المصلحة :نقيض النصح، يُقال :الغش في اللغة :التجاري الغش (4)
اشتمال  :فقد عرفه الحنفية بأنه :أما عند الفقهاء ،(1013 /3) تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري

ق، لابن منحة الخالق على البحر الرائ .المبيع على وصف نقص لو علم به المشتري لامتنع عن شرائه
أو  افي مبيعه كاذبً  إبداء البائع ما يوهم كمالًا  :(، وعرفه المالكية بتعاريف منها أنه6/58) عابدين الحنفي

(، وعرفه 1/370) للرصاع ،الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية  .كتم عيبه
نهاية المحتاج  .لمبيع لو اطلع عليه لما اشتراه بذلك الثمنفي ا اأن يكتم البائع عن المشتري عيبً  :الشافعية بــــ

اشتمال المبيع ونحوه على وصف  :(، وعرفه الحنابلة بأنه4/71) إلى شرح المنهاج، لشمس الدين الرملي
الدرر السنية في الأجوبة النجدية، مجموعة من العلماء، جمع  .نقص لو علم به المشتري لامتنع من شرائه

  .(6/60) نجديالرحمن ال عبد
التزييف والتدليس والتقليد لسلعة  :أما الغش التجاري باللفظ المعاصر فقد عرفه بعض المتأخرين بأنه        

معينة معدة للبيع وهو تغيير وتعديل وتشويه يحدث على تلك السلعة وجوهرها وتكوينها الطبيعي 
العمل على إخفاء أي عيوب تظهر في ويكون الهدف من وراء ذلك هو النيل من خواصها الأساسية مع 

السلعة المزيفة أو المقلدة مع الحرص على إعطائها الشكل والمظهر لسلعة أخرى أصلية ولكنها تختلف 
عنها في الحقيقة وذلك من أجل الاستفادة من الخواص المسلوبة والانتفاع بالفوائد المستخلصة والحصول 

الغش في المعاملات التجارية الالكترونية بين الفقه  .يععلى فارق السعر من أجل الكسب السهل والسر
   (.73) والنظام السعودي، رسالة ماجستير بالجامعة الأردنية، فهد بن ابراهيم الحوشاني

 القحطاني محمد آل عمران علي     مقاصد الشريعة في حفظ المال مقارنة بما عليه العمل في النظام السعودي
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وما إلى  ، المحلي والأجنبي (2)والاستثمار ، الشركات التجارية وتنظيم ،(1)الإغراق
  .ذلك من الأنظمة التي من شأنها ضبط التعاملات المالية وجودًا وعدمًا

مقاصد الشريعة في حفظ »هذا البحث الذي عنونت له بـ ِ في :منهج البحث
سأعتمد المنهج الوصفي ، «عليه العمل في النظام السعوديالمال مقارنة بما 

ومقاصد الشريعة في الأمر  ،ومكانته، وأهميته ، مبينَّا مفهوم المال، والتحليلي
مع ذكر جانب مما عليه العمل في النظام ، ووسائل حفظه وجودًا وعدمًا، بحفظه

 .السعودي
  :إجراءات البحث

  :صت فيه علىوحر، منهج الكتابة في الموضوع ذاته -أ
الاعتماد عند الكتابة على المصادر التراثية الأصلية بقدر المستطاع خصوصًا  :أولًا 

وفي المسائل النظامية والقانونية حرصت على ، فيما يتعلق بالمسائل أو الآراء الفقهية
لأن الطبعة الأحدث من  ؛أن تكون المراجع من أحدث المراجع واللوائح المنظمة

                                       
هو طرح منتجات في الأسواق بسعر أقل عن سعر بيعها في أسواق الدول المنتجة لها، أو بسعر  :الإغراق (1)

الدول الأجنبية الأخرى أو بيعها بسعر يقل عن تكاليف إنتاجها، مما يؤدي  يقل عن سعر بيعها في أسواق
انظر المادة الثانية من اتفاقية  .إلى إلحاق الضرر بالمنتجات المحلية المثيلة في الدولة المستوردة لهذه المنتجات

  .م1994التجارة والرسوم الجمركية لعام 
يقال ثمر الشجر وأثمر خرج ثمره، والثمر كذلك  ،ل الشجروهو حم ،لغة مأخوذ من الثمر :الاستثمار (2)

 :على أنواع المال والولد ،كما يطلق على تنمية المال وتكثيره فيقال اويطلق مجازً  ا،شيء يتولد عن شيء مجتمعً 
ر ماله كثّره ونمّاه ،ثمَر ماله وأثمر ان وأثمر الشيء أتى بنتيجته، وكلّها مع ،وأحسن القيام عليه ،كثر، وثمَّ

(، والاستثمار من منظور إسلامي 1/115) للزمخشري ،أساس البلاغة .تدل على الكثرة والنماء والزيادة
أو  -توظيف الفرد المسلم  :معاصر لا يَرج عن المعنى اللغوي وهو تنمية المال وتكثيره، فيعرّف بأنه

باشر في نشاط اقتصادي لا ماله الزائد عن حاجاته الضرورية بشكل مباشر أو غير م -الجماعة المسلمة 
يتعارض مع مبادئ الشرع ومقاصده العامة وذلك بغية الحصول على عائد منه يستعين به ذلك الفرد 

الاستثمار أحكامه وضوابطه في  .المستثمر أو الجماعة المستثمرة على القيام بمهمة الخلافة لله وعمارة الأرض
 (. 24) د. قطب مصطفى سانو ،الفقه الإسلامي
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   .(3)ثم التحسينات والكماليات ، (2)ثم الحاجيات  ،(1)بالضروريات
إبراز ما وضعه المنظّم السعودي لحفظ المال العام والخاص من  :رابعاا

ومنها على سبيل ، الأنظمة التي تتوافق في مجملها مع قواعد الشريعة الإسلامية
وغيره من أنظمة مكافحة  ،(4)رينظام مكافحة الغش التجا ،المثال

                                       
جمع ضرورة، وهي ما لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فُقِدت لم تجرِ  :الضروريات (1)

مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم 
  (.2/8) الموافقات، للشاطبي .رجوع بالخسران المبينوال

التوسعة، ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج  :الحاجيّ هو ما يُفتقر إليه من حيث :الحاجيات (2)
والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراعَ دخل على المكلفين الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ 

  (.4-5 /2) الموافقات، للشاطبي .توقع في المصالح العامةالفساد العادي الم
نُّب الأحوال  ،الأخذ بما يليق من مَحاَسن العادات :بمعنى واحد وهي :التحسينات والكماليات (3) وتَجَ

 الموافقات، للشاطبي .قسم مكارم الأخلاق :ويَجْمع ذلك ،المدنِّسات التي تأنفها العقول الراجحات
(2/5.)  

الصحاح  .غش صاحبه إذا زين له غير المصلحة :نقيض النصح، يُقال :الغش في اللغة :التجاري الغش (4)
اشتمال  :فقد عرفه الحنفية بأنه :أما عند الفقهاء ،(1013 /3) تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري

ق، لابن منحة الخالق على البحر الرائ .المبيع على وصف نقص لو علم به المشتري لامتنع عن شرائه
أو  افي مبيعه كاذبً  إبداء البائع ما يوهم كمالًا  :(، وعرفه المالكية بتعاريف منها أنه6/58) عابدين الحنفي

(، وعرفه 1/370) للرصاع ،الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية  .كتم عيبه
نهاية المحتاج  .لمبيع لو اطلع عليه لما اشتراه بذلك الثمنفي ا اأن يكتم البائع عن المشتري عيبً  :الشافعية بــــ

اشتمال المبيع ونحوه على وصف  :(، وعرفه الحنابلة بأنه4/71) إلى شرح المنهاج، لشمس الدين الرملي
الدرر السنية في الأجوبة النجدية، مجموعة من العلماء، جمع  .نقص لو علم به المشتري لامتنع من شرائه

  .(6/60) نجديالرحمن ال عبد
التزييف والتدليس والتقليد لسلعة  :أما الغش التجاري باللفظ المعاصر فقد عرفه بعض المتأخرين بأنه        

معينة معدة للبيع وهو تغيير وتعديل وتشويه يحدث على تلك السلعة وجوهرها وتكوينها الطبيعي 
العمل على إخفاء أي عيوب تظهر في ويكون الهدف من وراء ذلك هو النيل من خواصها الأساسية مع 

السلعة المزيفة أو المقلدة مع الحرص على إعطائها الشكل والمظهر لسلعة أخرى أصلية ولكنها تختلف 
عنها في الحقيقة وذلك من أجل الاستفادة من الخواص المسلوبة والانتفاع بالفوائد المستخلصة والحصول 

الغش في المعاملات التجارية الالكترونية بين الفقه  .يععلى فارق السعر من أجل الكسب السهل والسر
   (.73) والنظام السعودي، رسالة ماجستير بالجامعة الأردنية، فهد بن ابراهيم الحوشاني

 القحطاني محمد آل عمران علي     مقاصد الشريعة في حفظ المال مقارنة بما عليه العمل في النظام السعودي

8 

وما إلى  ، المحلي والأجنبي (2)والاستثمار ، الشركات التجارية وتنظيم ،(1)الإغراق
  .ذلك من الأنظمة التي من شأنها ضبط التعاملات المالية وجودًا وعدمًا

مقاصد الشريعة في حفظ »هذا البحث الذي عنونت له بـ ِ في :منهج البحث
سأعتمد المنهج الوصفي ، «عليه العمل في النظام السعوديالمال مقارنة بما 

ومقاصد الشريعة في الأمر  ،ومكانته، وأهميته ، مبينَّا مفهوم المال، والتحليلي
مع ذكر جانب مما عليه العمل في النظام ، ووسائل حفظه وجودًا وعدمًا، بحفظه

 .السعودي
  :إجراءات البحث

  :صت فيه علىوحر، منهج الكتابة في الموضوع ذاته -أ
الاعتماد عند الكتابة على المصادر التراثية الأصلية بقدر المستطاع خصوصًا  :أولًا 

وفي المسائل النظامية والقانونية حرصت على ، فيما يتعلق بالمسائل أو الآراء الفقهية
لأن الطبعة الأحدث من  ؛أن تكون المراجع من أحدث المراجع واللوائح المنظمة

                                       
هو طرح منتجات في الأسواق بسعر أقل عن سعر بيعها في أسواق الدول المنتجة لها، أو بسعر  :الإغراق (1)

الدول الأجنبية الأخرى أو بيعها بسعر يقل عن تكاليف إنتاجها، مما يؤدي  يقل عن سعر بيعها في أسواق
انظر المادة الثانية من اتفاقية  .إلى إلحاق الضرر بالمنتجات المحلية المثيلة في الدولة المستوردة لهذه المنتجات

  .م1994التجارة والرسوم الجمركية لعام 
يقال ثمر الشجر وأثمر خرج ثمره، والثمر كذلك  ،ل الشجروهو حم ،لغة مأخوذ من الثمر :الاستثمار (2)

 :على أنواع المال والولد ،كما يطلق على تنمية المال وتكثيره فيقال اويطلق مجازً  ا،شيء يتولد عن شيء مجتمعً 
ر ماله كثّره ونمّاه ،ثمَر ماله وأثمر ان وأثمر الشيء أتى بنتيجته، وكلّها مع ،وأحسن القيام عليه ،كثر، وثمَّ

(، والاستثمار من منظور إسلامي 1/115) للزمخشري ،أساس البلاغة .تدل على الكثرة والنماء والزيادة
أو  -توظيف الفرد المسلم  :معاصر لا يَرج عن المعنى اللغوي وهو تنمية المال وتكثيره، فيعرّف بأنه

باشر في نشاط اقتصادي لا ماله الزائد عن حاجاته الضرورية بشكل مباشر أو غير م -الجماعة المسلمة 
يتعارض مع مبادئ الشرع ومقاصده العامة وذلك بغية الحصول على عائد منه يستعين به ذلك الفرد 

الاستثمار أحكامه وضوابطه في  .المستثمر أو الجماعة المستثمرة على القيام بمهمة الخلافة لله وعمارة الأرض
 (. 24) د. قطب مصطفى سانو ،الفقه الإسلامي
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ون مهمة لاحتوائها آراء جديدة أو تعديلها ـكـة تــونيـانـة والقــاميـظـب النـتـالك
 .(1)ةــمـديـآراء ق

 .: عند دراسة التعريفات أذكر التعريف اللغوي ثم التعريف الاصطلاحيثانياا
مع بيان الراجح ، أقتصر على ذكر الأقوال، : عند البحث في المسائل الخلافيةثالثاا

ق عليها فسأقتصر ـمتفـائل الـمسـن الـألة مـمسـون الـكـت دماـوعن، الةـتجنبًا للإط
 على توضيح ذلك.  

ع الأنظمة واللوائح والتعليمات والقرارات التي ـمـلى جـحرص عـ: الرابعاا
  .اهتمت بالموضوع

  .: المقارنة بين الجانب الفقهي وجانب النظام السعودي بشكل عامخامساا
ما لم يكن المقام يتطلب ذكر الكلام بنصه ، ى: الأخذ من المصادر بالمعنسادساا

 فأذكره على ما هو عليه.  
  :وقد حرصت فيه على ما يلي، منهج التعليق والتوثيق والتهميش -ب
  .تخريج الآيات يكون بذكر اسم السورة ورقم الآية في المتن :أولًا 
 فإن كان الحديث في، تخريج الأحاديث يكون حسب من أخرج الحديث :ثانياا

وإن كان الحديث في غير ، الصحيحين أو في أحدهما فسأقتصر عليه في التخريج
الصحيحين وهو في السنن وغيرهما فسأقتصر في تخريجه على كتب السنن وأذكر 

وإن لم يكن في الصحيحين ولا في السنن فسأخرجه ، حكم علماء الحديث عليه
 .إن وجد لحديث عليهحسب ما يتيسر من كتب السنة الأخرى مع ذكر حكم علماء ا

عزو نصوص العلماء وآرائهم لكتبهم مباشرة إلا عند تعذر الحصول على  :ثالثاا
 .الأصل
  .: توثيق نسبة الأقوال إلى المذاهب من الكتب المعتمدة في كل مذهبرابعاا

                                       
 (.83 – 82)قواعد البحث القانوني، للشيخلي  (1)
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  :الدراسات السابقة
من خلال الاطلاع والبحث وجدت بعض الدراسات التي تتحدث عن 

من حيث مفهوم المال، ووسائل ،  حفظ المال على وجه العموممقاصد الشريعة في
ولم تتطرق لمقاصد الشريعة في حفظ المال ، من ناحية فقهية بحتة، وتنميته، حفظه
بما عليه العمل في النظام السعودي ومدى التوافق بين النظام والفقه  مقارنة

نوان وبنفس ولم أقف على أي دراسة تحت هذا الع، الإسلامي في هذا الخصوص
ولذلك هناك فروق جوهرية بين ما اطلعت عليه من دراسات وبين ، الخطة والمنهج
وسأذكر دراستين تيسر لي الحصول عليهما مع بيان الفرق بين كل ، هذه الدراسة

  :بإذن الله تعالى، دراسة وبين هذه الدراسة
 :وتنميتهمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ المال » الدراسة الأولى: بعنوان

لنيل درجة ، محمد سعد محمد المقرن :قدمها الباحث، «دراسة فقهية موازنة
 .هـ1420عام ، في جامعة أم القرى، الدكتوراه في تخصص الفقه

وعن ، وقد تحدثت هذه الدراسة عن: التعريف بالمال وأهميته ووسائل كسبه
  .تنمية المالثم تحدثت عن ، حفظ المال جلبًا ودفعًا ومقاصد الشريعة في ذلك

 :والفرق بين هذه الدراسة والدراسة التي سأقدمها
هو أن هذه الدراسة تحدثت عن مفهوم المال ووسائل حفظه وتنميته من ناحية 

 .ولم تتطرق لمقارنة ذلك بالنظام السعودي، فقهية بحتة
أما دراستي هذه فتحدثت عن مقاصد الشريعة في حفظ المال مع مقارنة ذلك بما 

  .عمل في النظام السعوديعليه ال
قدمها الدكتور: ، «مقاصد الشريعة المتعلقة بالمال» الدراسة الثانية: بعنوان

جمادى الثانية/رجب ، دبلن –للدورة الثامنة عشرة للمجلس ، اويــيوسف القرض
 .م 2008يوليو  /هـ1429

مة وقد تحدثت هذه الدراسة عن العناصر التالية: مقاصد الشريعة المتعلقة بقي
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مقاصد الشريعة فيما يتعلق ، ربط المال والاقتصاد بالإيمان والأخلاق، المال ومنزلته
مقاصد الشريعة المتعلقة ، مقاصد الشريعة فيما يتعلق باستهلاك المال، بإنتاج المال

 .مقاصد الشريعة المتعلقة بتوزيع المال، بتداول المال
 :والفرق بين هذه الدراسة والدراسة التي سأقدمها

، وإنتاجه، هو أن هذه الدراسة تحدثت عن مقاصد الشريعة المتعلقة بمنزلة المال
 .ثم أنها لم تتطرق لمقارنة ذلك بالنظام السعودي، وتداوله، واستهلاكه

أما دراستي هذه فتحدثت عن مقاصد الشريعة المتعلقة بحفظ المال مع مقارنة 
 ذلك بما عليه العمل في النظام السعودي. 

 :ثخطة البح
 يتكون هذا البحث من مقدمة ومباحث أربعة:

 .مفهوم المال في اللغة وفي الفقه والنظام السعودي :المبحث الأول
  .المال في الإسلام :المبحث الثاني

  .مقاصد الشريعة في حفظ المال :المبحث الثالث
 والنظام، ةــيـلامـة الإسـعـريـي الشـال فـمـظ الـفـل حـائـوس :المبحث الرابع

   .السعودي
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 المبحث الأول

 مفهوم المال في اللغة وفي الفقه والنظام السعودي
 :وفيه ثلاثة مطالب

 مفهوم المال في اللغة: المطلب الأول
المال: معروف ما ملكته من جميع الأشياء. قال ابن الأثير: المال في الأصل ما 

وأكثر ، كل ما يقتنى ويملك من الأعيان ثم أطلق على، يملك من الذهب والفضة
وملت بعدنا تمال  .لأنها كانت أكثر أموالهم ،ما يطلق المال عند العرب على الإبل

ومنه قول ، كله: كثر مالك. ويقال: تمول فلان مالا إذا اتخذ قينة، وملت وتمولت
   .متقاربانوالمعنيان  ،(1)«وغير متأثل مالًا  فليأكل منه غير متمول مالًا » :النبي 

، وتصغيره مويل، إذا صار ذا مال ومؤولًا  ومال الرجل يمول ويمال مولًا 
وفي  .وتمول مثله وموله غيره ،وهو رجل مال، بتشديد الياء، والعامة تقول مويل

. أي اجعله لك مالًا ، الحديث: ما جاءك منه وأنت غير مشرف عليه فخذه وتموله
على اختلاف مسمياته في الحديث ويفرق فيها  قال ابن الأثير: وقد تكرر ذكر المال

وحقيقته  ،وقيل: كثير المال كأنه قد جعل نفسه مالًا ، ورجل مال: ذو مال .القرائن
 .(2)ذو مال

فالمال يطلق ويراد به كل ما ملكه الإنسان ودخل ملكه سواء  ؛وبناءً على هذا
ل والبقر والغنم أكان من الذهب أم الفضة أم الجواهر أم كان من الحيوان كالإب

والخيل أم كان من السلاح كالسيوف والدروع والأواني أم كان من العقار كالبيوت 
 فكل شيء ملكه الإنسان وهو صالح للانتفاع به في العاجل أو، والمزارع والأراضي

  .(3)الآجل فهو مال 

                                       
 (. 1632)رقم  (1255 /3) في باب الوقفرواه مسلم في صحيحه،  (1)
 (.635 /11لابن منظور ) ،(، وكذلك لسان العرب4/372بن الأثير )لا ،النهاية في غريب الحديث )2(
 (.56رسالة دكتوراه للمقرن ) ،زنةدراسة فقهية موا: مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ المال وتنميته (3)
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 مفهوم المال في الفقه: المطلب الثاني
ولكن ، لطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجةيرى الأحناف أن المال: ما يميل إليه ا

  .(1)اإلا بالإباحة الانتفاع به شرعً  اهذا المال لا يكون متقومً 
، فهم يفرقون بين المالية والتقوّم: فالمالية تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهم

فالخمر والميتة والخنزير والفوائد الربوية ، (2)والتقوم لا يثبت إلا بالإباحة الشرعية
 وال، ولكنها ليست متقومة. أم

ولا يرى غير الأحناف من المالكية والشافعية والحنابلة ثبوت المالية ابتداءً إلا 
وعند  ،ابتداءً  فالخمر والميتة وأمثالها ليست أموالًا  -كما سيأتي-بالإباحة الشرعية 

ل ما بالما «أو لا مالًا » :ابن عابدين مطلب في تعريف المال والملك والمتقوم  قوله
يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة والمالية تثبت بتمول الناس كافة أو 

 فما يباح بلا تمول لا يكون مالًا  ابعضهم، والتقوم يثبت بها بإباحة الانتفاع به شرعً 
كالخمر وإذا عدم الأمران  اوما يتمول بلا إباحة انتفاع لا يكون متقومً  ،كحبة حنطة

 .(3) كالدملم يثبت واحد منهما
وأعني بالمال ما » :حيث قال ،ما ذكره الشاطبي ،ومما عُرّف به المال عند المالكية

ويستوي في ذلك  ،يقع عليه الملك ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه
 .(4)«وما يؤدي إليها من جميع المتمولات، الطعام والشراب واللباس على اختلافها

                                       
 ، وكذلك ما لا يسع التاجر جهله، المصلح(5/277)البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لابن نجيم  (1)

  (.69)والصاوي 
هو ما خُيّر المرء  ا:، وشرعً (3/239) لسان العرب، لابن منظور .المعلن، والمأذون :المباح لغة :الإباحة( 2)

(، 1/165)الرزاق عفيفي،  شرعًا. الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي، تعليق: عبدفعله وتركه فيه بين 
من غير مدح ولا ذم في أحد طرفيه  اما أذن الله تعالى للمكلفين في فعله وتركه مطلقً  :أنه وجاء في معناه

  .(1/257) المهذّب في أصول الفقه المقارن، للنملة .لذاته
 عه حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، لابن عابدينالدر المختار، للحصكفي، وم (3)

(2/ 398).  
 (.32 /2)الموافقات، للشاطبي  (4)

 القحطاني محمد آل عمران علي     مقاصد الشريعة في حفظ المال مقارنة بما عليه العمل في النظام السعودي

14 

لا يقع اسم مال إلا » :عند الشافعية، تعريف الشافعي ومما عُرّف به المال 

مثل الفلس  ،ت وما لا يطرحه الناسوإن قلّ  ،على ما له قيمة يباع بها وتلزم متلفه

 .(1)انتهى «وما أشبه ذلك

. (2) «المال ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة» فعرفه ابن قدامة بقوله:أما عند الحنابلة، 

ابدين أنه غير جامع وغير مانع، وأنه يدخل فيه كل شيء ويؤخذ على تعريف ابن ع

وأنه يَرج منه ما لا يمكن ادخاره؛ وهذا محل نظر، كما أنه يَرج منه ، اولو كان محرمً 

على  ،؛ والصحيح أنها مال معتبرالمنفعة فهي على تعريف ابن عابدين لا تعتبر مالًا 

  .(5)ةوالحنابل (4)والشافعية (3)قول الجمهور من المالكية
كما يؤخذ على تعريف الشاطبي ما أخذ على تعريف ابن عابدين، إضافة إلى 

وإن كان ملكها غير (6)قطةخروج المال المتنازع فيه الذي لم يتبين له مالك، واللُّ 

 ،«إذا أخُذَ من وجهه» بقوله:(7)، وخرج من التعريف الغصبمستقر لكنها تُعتبُر مالًا 

قد أخُذ من غير وجهه. وبناءً على ذلك فلعلّ  وإن كان فالمغصوب يبقى مالًا 

)أو  ةـن قدامه، هما الأنسب لتعريف المال مع إضافة كلمـتعريفي الشافعي واب

  .(8)حاجة( على تعريف ابن قدامة حتى يَرج كلب الصيد

                                       
  (.327)الأشباه والنظائر، للسيوطي  (1)
  (.7 /4)الشرح الكبير على متن المقنع، لابن قدامة  (2)
 .(2/9)اطبي (، والموافقات، للش2/107أحكام القرآن، لابن العربي ) (3)
  .(5/12(، وروضة الطالبين، للنووي )225تخريج الفروع على الأصول، للزنجاني ) (4)
  .(2/8شرح منتهى الإرادات، للبهوتي ) (5)
، وفي (7/392) لابن منظور ،لسان العرب .اسم الشيء الذي تجده ملقًى فتأخذه :في اللغة :اللقطة (6)

   (.5/273) لابن مفلح ،دع في شرح المقنعهي المال الضائع من ربه. المب :الشرع
 .في المقدمةسبق بيان تعريفه  (7)
 مقاصد الشريعة الإسلامية في :، وانظر كذلك(2/5)(، والمقنع، لابن قدامة 5/171)الأم، للشافعي  (8)

 .(59) دراسة فقهية موازنة، للمقرن، رسالة دكتوراه: حفظ المال وتنميته
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 مفهوم المال في النظام السعودي: المطلب الثالث
 ايها من عرّف المال تعريفً اطلعت على بعض البحوث المتعلقة بالمال فلم أجد ف

على  اكبيرً  ابالنظام؛ ولعل ذلك يعود إلى أن النظام السعودي يعتمد اعتمادً  اخاصً 
 .الفقه الإسلامي في التعريف بالمصطلحات

ففي أحد تلك البحوث يقول الباحث: بعد البحث في الأنظمة ذات الصلة 
لرأس المال  اوجد تعريفً وإنما  للمال بصفة عامة ابالدولة لم يجد الباحث تعريفً 

على سبيل المثِال وليس  - يُقصد برأس المال الأجنبي في هذا النظِام) :الأجنبي بأنه
  :الأموال والحقوق التالية متى كانت مملوكة لمُستثمِر أجنبي -الحصر 

 النقود والأوراق المالية والأوراق التجِارية. -أ
ها في زيادة رأس المال أو توسِعة أرباح الاستثِمار الأجنبي إذا تم توظيفُ  -ب

 مشاريع قائمة أو إقامة مشاريع جديدة.
الآلات والمُعِدات والتجهيزات وقِطع الغيار ووسائل النقل ومُستلزمات  -ت

 الإنتاج ذات الصِلة بالاستثِمار.
الحقوق المعنوية كالتراخيص وحقوق الملكية الفكرية والمعرِفة الفنية  -ث

 اولا يكفي هذا التعريف لجعله تعريفً ، (1)وأساليب الإنتاج(والمهارات الإدارية 
لأن الاستثمار الأجنبي له ضوابط معيّنة لا يصح تعميمها على جميع الأموال  ،للمال

 .في جميع الأحوال
ولأن  ،للمال بصفة عامة اثم قال الباحث: ولم أجدفي الأنظمة الحالية تعريفً 

فيكون تعريف المال  ،لامية وأنها هي الحاكمةالدولة تتبع في تنظيمها الشريعة الإس
  .في الفقه الإسلامي هو الأساس في ذلك

                                       
  .هـ5/1/1421  في 1/م :مار الأجنبي، الصادر بالمرسوم الملكي رقمالنظام السعودي للاستث (1)

 القحطاني محمد آل عمران علي     مقاصد الشريعة في حفظ المال مقارنة بما عليه العمل في النظام السعودي

16 

ويمكنه  ،المال يشمل كل ما يملكه الإنسان :للمال فقال اإجرائيً  اثم ذكر تعريفً 
  .(1)أن ينتفع به، من ذهب وفضة وحيوان ونبات ومتاع وثياب ونخيل ونحو ذلك

يستمد أحكامه وتنظيماته من الفقه  إنّ النظام السعودي وخلاصة القول:
 الإسلامي فيكون تعريف المال في الفقه هو الأساس في النظام السعودي.

 

 

 

 

 

                                       
 (.9)رسالة ماجستير  ،حماية المال الضائع في الفقه الإسلامي والنظام السعودي، الدوسري (1)
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 المبحث الثاني

 لامــــي الإســال فـمـال
 وفيه مطلبان:

 بيان منزلة المال وأهميته في الإسلام: المطلب الأول
ة في وله تأثيره الكبير في الدنيا ،  حياة الفرد والجماعةللمال في الإسلام مكانة مهمَّ

والآخرة. ويتَّضح ذلك بالمقارنة بين تعاليم الأديان السابقة وتعاليم الإسلام. 

فالإسلام ينظر إلى المال فيعتبره وسيلة مهمة لتحقيق مقاصد شرعية دنيوية 

، المادية إلا بالمال فردية واجتماعية. فلا يستطيع المرء أن يحافظ على حياته، وأخروية

وبه يصنع سلاحه الذي يدافع  ،وبه يبني مسكنه، وبه يلبس ،وبه يشرب ،فبه يأكل

يها ،به عن نفسه وحرماته ر حياته ويرقِّ ق  ،وبه يطوِّ ي ويتصدَّ وبه يستطيع أن يزكِّ

 تخ تح تج به بم بخ ﴿ٱ :كما قال تعالى ،ويسهم في الخيرات ،ويعتق الرقاب
 ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح  ثم ته تم
 11:]البلد ﴾ قم قح فم فخ  فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم

كما يقولون  -أيْ أنه ، ( لحياة الناساأو )قوامً ( اقِيَامً ولهذا اعتبر القرآن المال ) .[17 –

  حم حج جم جح ثم ته تم تخ ﴿ٱٱ:قال تعالى، عصرنا عَصَب الحياة -في 
  .[5]النساء:   ﴾ٱ خج

كالأنبياء  ،كثيًرا من الأنبياء بالغنى والمالوقد وصف الله تعالى في كتابه الكريم 
أ منها   مثل يوسف، الذين آتاهم الله الملك ن الله له في أرض مصر يتبوَّ الذي مكَّ
  ثم ثرثز تي تى تن تم تز تر بي بى ٱ﴿ٱ :حيث يشاء قال تعالى
، في عيش رغد :أي ،[56 :]يوسف ﴾ كل كا قي قى في ثنثىثيفى

يوسف التي أصابه بها وقدرها وهذا من رحمة الله ب ،وجاه عريض ،ونعمة واسعة
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الذي آتاه الملك والحكمة قال  ، وداود(1)وليست مقصورة على نعمة الدنيا ،له
 ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يم يز ٱ﴿ٱ :تعالى
نَّ الله على داود بتملكه على بني ـفم ،[251 :]البقرة  ﴾بخ بح بج ئه

، (2)لمستقيموهي النبوة المشتملة على الشرع العظيم والصراط ا ،إسرائيل مع الحكمة
  بج ئه ئم ﴿ ٱ:الذي آتاه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، قال تعالى وسليمان 
 سح سج خم خج  حم حج جم جح تهثم تم تخ تح تج به بم بخ بح
 ،ورد عليه ملكه، فاستجاب الله له وغفر له ،[36-35 :]ص ﴾صخ صح سم سخ

 ،يبنون ما يريد ،وهو تسخير الشياطين له ،ا لم يحصل لأحد من بعدهوزاده ملكً 
ومن عصاه منهم قرنه في  ،يستخرجون الدر والحلي، يغوصون له في البحرو

 .(3)الأصفاد وأوثقه

ا على الإنسان في ذاته بل رأينا  ،ولقد ذكر القرآن أن المال ليس نقمة ولا شر 
ي المال: خيًرا  :كما في قوله تعالى عن الإنسان ،في عدد من آياته ،(4)القرآن يسمِّ

 لج  كم كخكل كح كج ﴿ٱ:قالو ،[ 8 ]العاديات: ﴾نم نخ نح نج﴿ٱ
 هج نه نم نخ نجنح مم  مخ مح مج له لم لخ لح
 سم سحسخ خمسج﴿:وقال عزَّ وجلَّ  [ 215 :البقرة ] ﴾يح يج هٰ هم
  ﴾غم غج عم عج طحظم ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح

المال وسَعَة الرزق من  :-في كثير من آياته  -كما اعتبر القرآن  ،[180:البقرة الآية]
 . (5)امثوبة الله العاجلة لعباده الصالحين في الدني

                                       
   (.242)تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي  (1)
  .(41) المرجع السابق (2)
   .(545) المرجع السابق (3)
  .(3/285)معاني القرآن، للفراء  (4)
دبلن  –(، بحث مقدم للدورة الثامنة عشرة للمجلس 5ص )مقاصد الشريعة المتعلقة بالمال، للقرضاوي  (5)

 .م 2008يوليو  /هـ1429جمادى الثانية/ رجب 

المبحث الثاني
المال في الإسلام
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 المبحث الثاني
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 لخ  لج كم كل كخ كح كج قم﴿ وقال تعالى على لسان نوح:
 ﴾نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم
 مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ﴿ :وقال[ 12-10:]نوح
 هج ني نى نم﴿ٱ :وقال عن أهل الكتاب[ 96:]الأعراف ﴾نح نج
 ﴾ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم
 ئم ئخ ﴿ :فقال وامتنَّ الله تعالى على خاتم رسله محمد  ،[66]المائدة:
 ني نى ﴿ٱٱفقال: ،وامتنَّ على الصحابة بعد الهجرة ،[8:الضحى] ﴾بج ئه
 .[26 :]الأنفال ﴾ هى هم هج

 :فَقَالَ  بَعَثَ إلَِيَّ رَسُولُ اللهَِّ  :يقول   وفي حديث عمرو بن العاص
أُ « ثَُّ ائْتِنِ  ،خُذْ عَلَيْكَ ثيَِابَكَ وَسِلَاحَكَ » دَ فِيَّ النَّظَرَ ثُمَّ فَصَعَّ  ،فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ يَتوََضَّ

وَأَزعبُ  ،إِنِيِ أرُيِدُ أَنْ أبَْ عَثَكَ عَلَى جَيْشٍ فَ يُسَلِِمَكَ اللََُّّ وَيُ غْنِمَكَ » :فَقَالَ  ،طَأْطَأَهُ 
 ،مَا أَسْلَمْتُ مِنْ أَجْلِ الماَْلِ  ،يَا رَسُولَ اللهَِّ :فَقُلْتُ  :قَالَ  .«لَكَ مِنَ الْمَالِ زَعْبَةا صَالِِةَا 

سْلَامِ وَلَكِ   ،يََ عَمْرُو» :فَقَالَ   وَأَنْ أَكُونَ مَعَ رَسُولِ اللهَِّ ، نِّي أَسْلَمْتُ رغبَةً فِي الْإِ
ا بِِلْمَالِ الصَّالِحُ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ    .(1)«نعِْما

فَلَماَّ  ،فَجَاءَهُ ابْنهُُ عُمَرُ  ،كَانَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فِي إبِلِِهِ  :قال ،وعن عامر بن سعد
اكِبِ  :رَآهُ سَعْد  قَالَ  أَنَزَلْتَ فِي إبِلِِكَ  :فَنزََلَ فَقَالَ لَهُ  ،أَعُوذُ باِللهِ مِنْ شَرِّ هَذَا الرَّ

بَ سَعْد  فِي صَدْرِهِ  ،وَغَنمَِكَ   :فَقَالَ  ،وَتَرَكْتَ النَّاسَ يَتَناَزَعُونَ الملُْْكَ بَيْنهَُمْ؟ فَضَرَ
  .(2) «الْْفَِيَّ  ،الغَْنَِّ ، إِنَّ اللهَ يُُِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ » يَقُولُ: اللهِ  سَمِعْتُ رَسُولَ   ،اسْكُتْ 

                                       
وعامر  (، وقال شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد17763)حديث رقم  (299 /29)رواه أحمد في مسنده  (1)

أزعب »وقوله:  .إسناده صحيح على شرط مسلم :غضبان في تحقيق مسند الإمام أحمد وتخريج أحاديثه
يل يَزعبُ زعبً  ،هو الدفْع :أعطيك دفعةَ من المال، والزعْب :أي «لك زعبة من المال ، ايقال: جاءنا السَّ

حِيحِ  رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى بنَِحْوِهِ، َ:أي: يتدافع. اهـ. قال الهيثمي ينظر:  .وَرِجَالُ أَحْمَدَ، وَأَبِي يَعْلَى رِجَالُ الصَّ
 (.6242( رقم )64 /4مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ) ،أبو الحسن نور الدين علي ،الهيثمي

 (.2965)( رقم 2277 /4رواه مسلم في صحيحه، من كتاب الزهد والرقائق ) (2)
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والناظر إلى النصوص القرآنية والسنة النبوية يجدها قد أوضحت معالم النظرية 
كما بينت  ،التشريعية فيما يَص الكسب والإنفاق لكل شؤون الحياة العامة والخاصة

يستشرف دلالات الرسالة والحث على الكسب والإنتاج دون مقاصد الشريعة لمن 
تردد في جعل المال قوة يرتكز إليها المؤمن في دار الدنيا ليحقق غايات وأهداف 

 .(1)الاستخلاف المطلوب من البشر المقربين لله بالنعم والشكر عليها
 ليحقق وإنما ؛والمقصود من المال في الشريعة الإسلامية ليس كنزه أو التفاخر به

 عن ابن عباس  ففي الصحيحين عن عطاء ،مصالح شرعية أخرى أعظم وأجلّ 

  ُسَمِعْتُ النَّبيَِّ  :يَقُول  ُلَوْ كَانَ لًِبْنِ آدَمَ وَادِيََنِ مِنْ مَالٍ » :يَقُول
اَبُ  ،لًبَْ تَ غَى ثَالثِاا ُ عَلَ  ،وَلًَ يََْلََُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلًَّ التُُّّ  ،(2)«ى مَنْ تََبَ وَيَ تُوبُ اللََّّ

عن  اه دفاعً اف شرَّ رجى إسلامه، أو يَُ عطى من يُ فيُ  ،ف على الإسلاموبه يؤلَّ 
قال   اثابتً  اوقد جعل الله لهم فيه حق   ،حاجة الفقراء والمساكين سدّ وبه تُ  ،المسلمين
  .[ 25-24 :]المعارج ﴾نز نر مم ما لي لى لم  كي كى﴿ٱ الله تعالى:

عن عَبْدَ اللهَِّ  ،للدين يُنفقه صاحبه في سبيل الله اان خادمً فالمال لا يُحمد إلاَّ إذا ك
ُ  :لًَ حَسَدَ إِلًَّ في اثْ نَ تَيِْ » :قَالَ النَّبيُِّ  :قَالَ    بْنَ مَسْعُودٍ  رجَُلٌ آتََهُ اللََّّ

ضِي بِِاَ وَرجَُلٌ آتََهُ اللََُّّ الِِكْمَةَ فَ هُوَ يَ قْ  ،مَالًا فَسُلِِطَ عَلَى هَلَكَتِهِ في الِقَِِ 
 .(3)«وَيُ عَلِِمُهَا

قَالَ:    فعنْ أَبِي سَعِيدٍ الخدُْرِيِّ  وكذلك كان حال أصحاب النبي 

نْ يَا وَبَيَْ مَا عِنْدَهُ فاَخْتَارَ مَا » :فَقَالَ  خَطَبَ النَّبيُِّ  ا بَيَْ الدُّ إِنَّ اللَََّّ خَيرََّ عَبْدا
                                       

  (.46)لاقتصادي، لخديجة النبراوي موسوعة أصول الفكر السياسي والاجتماعي وا (1)
 ومسلم ،(6436) رقم( 92 /8من كتاب الرقاق، بَابُ مَا يُتَّقَى مِنْ فتِْنَةِ الماَلِ ) رواه البخاري في صحيحه، (2)

 (.1049) قم( ر2/725في صحيحه من كتاب الزكاة، باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثًا )
 ( رقم62 /9) باب أجر من قضى بالحكمة من كتاب الحيل، –واللفظ له  –رواه البخاري في صحيحه  (3)

( 558 /1باب فضل من يقوم بالقرآن، ويعلمه، ) ومسلم في صحيحه من كتاب صلاة المسافرين، (،7141)
 (.815رقم )
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 ﴾ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم
 ئم ئخ ﴿ :فقال وامتنَّ الله تعالى على خاتم رسله محمد  ،[66]المائدة:
 ني نى ﴿ٱٱفقال: ،وامتنَّ على الصحابة بعد الهجرة ،[8:الضحى] ﴾بج ئه
 .[26 :]الأنفال ﴾ هى هم هج

 :فَقَالَ  بَعَثَ إلَِيَّ رَسُولُ اللهَِّ  :يقول   وفي حديث عمرو بن العاص
أُ « ثَُّ ائْتِنِ  ،خُذْ عَلَيْكَ ثيَِابَكَ وَسِلَاحَكَ » دَ فِيَّ النَّظَرَ ثُمَّ فَصَعَّ  ،فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ يَتوََضَّ

وَأَزعبُ  ،إِنِيِ أرُيِدُ أَنْ أبَْ عَثَكَ عَلَى جَيْشٍ فَ يُسَلِِمَكَ اللََُّّ وَيُ غْنِمَكَ » :فَقَالَ  ،طَأْطَأَهُ 
 ،مَا أَسْلَمْتُ مِنْ أَجْلِ الماَْلِ  ،يَا رَسُولَ اللهَِّ :فَقُلْتُ  :قَالَ  .«لَكَ مِنَ الْمَالِ زَعْبَةا صَالِِةَا 

سْلَامِ وَلَكِ   ،يََ عَمْرُو» :فَقَالَ   وَأَنْ أَكُونَ مَعَ رَسُولِ اللهَِّ ، نِّي أَسْلَمْتُ رغبَةً فِي الْإِ
ا بِِلْمَالِ الصَّالِحُ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ    .(1)«نعِْما

فَلَماَّ  ،فَجَاءَهُ ابْنهُُ عُمَرُ  ،كَانَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فِي إبِلِِهِ  :قال ،وعن عامر بن سعد
اكِبِ  :رَآهُ سَعْد  قَالَ  أَنَزَلْتَ فِي إبِلِِكَ  :فَنزََلَ فَقَالَ لَهُ  ،أَعُوذُ باِللهِ مِنْ شَرِّ هَذَا الرَّ

بَ سَعْد  فِي صَدْرِهِ  ،وَغَنمَِكَ   :فَقَالَ  ،وَتَرَكْتَ النَّاسَ يَتَناَزَعُونَ الملُْْكَ بَيْنهَُمْ؟ فَضَرَ
  .(2) «الْْفَِيَّ  ،الغَْنَِّ ، إِنَّ اللهَ يُُِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ » يَقُولُ: اللهِ  سَمِعْتُ رَسُولَ   ،اسْكُتْ 

                                       
وعامر  (، وقال شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد17763)حديث رقم  (299 /29)رواه أحمد في مسنده  (1)

أزعب »وقوله:  .إسناده صحيح على شرط مسلم :غضبان في تحقيق مسند الإمام أحمد وتخريج أحاديثه
يل يَزعبُ زعبً  ،هو الدفْع :أعطيك دفعةَ من المال، والزعْب :أي «لك زعبة من المال ، ايقال: جاءنا السَّ

حِيحِ  رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى بنَِحْوِهِ، َ:أي: يتدافع. اهـ. قال الهيثمي ينظر:  .وَرِجَالُ أَحْمَدَ، وَأَبِي يَعْلَى رِجَالُ الصَّ
 (.6242( رقم )64 /4مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ) ،أبو الحسن نور الدين علي ،الهيثمي

 (.2965)( رقم 2277 /4رواه مسلم في صحيحه، من كتاب الزهد والرقائق ) (2)

 القحطاني محمد آل عمران علي     مقاصد الشريعة في حفظ المال مقارنة بما عليه العمل في النظام السعودي

20 

والناظر إلى النصوص القرآنية والسنة النبوية يجدها قد أوضحت معالم النظرية 
كما بينت  ،التشريعية فيما يَص الكسب والإنفاق لكل شؤون الحياة العامة والخاصة

يستشرف دلالات الرسالة والحث على الكسب والإنتاج دون مقاصد الشريعة لمن 
تردد في جعل المال قوة يرتكز إليها المؤمن في دار الدنيا ليحقق غايات وأهداف 

 .(1)الاستخلاف المطلوب من البشر المقربين لله بالنعم والشكر عليها
 ليحقق وإنما ؛والمقصود من المال في الشريعة الإسلامية ليس كنزه أو التفاخر به

 عن ابن عباس  ففي الصحيحين عن عطاء ،مصالح شرعية أخرى أعظم وأجلّ 

  ُسَمِعْتُ النَّبيَِّ  :يَقُول  ُلَوْ كَانَ لًِبْنِ آدَمَ وَادِيََنِ مِنْ مَالٍ » :يَقُول
اَبُ  ،لًبَْ تَ غَى ثَالثِاا ُ عَلَ  ،وَلًَ يََْلََُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلًَّ التُُّّ  ،(2)«ى مَنْ تََبَ وَيَ تُوبُ اللََّّ

عن  اه دفاعً اف شرَّ رجى إسلامه، أو يَُ عطى من يُ فيُ  ،ف على الإسلاموبه يؤلَّ 
قال   اثابتً  اوقد جعل الله لهم فيه حق   ،حاجة الفقراء والمساكين سدّ وبه تُ  ،المسلمين
  .[ 25-24 :]المعارج ﴾نز نر مم ما لي لى لم  كي كى﴿ٱ الله تعالى:

عن عَبْدَ اللهَِّ  ،للدين يُنفقه صاحبه في سبيل الله اان خادمً فالمال لا يُحمد إلاَّ إذا ك
ُ  :لًَ حَسَدَ إِلًَّ في اثْ نَ تَيِْ » :قَالَ النَّبيُِّ  :قَالَ    بْنَ مَسْعُودٍ  رجَُلٌ آتََهُ اللََّّ

ضِي بِِاَ وَرجَُلٌ آتََهُ اللََُّّ الِِكْمَةَ فَ هُوَ يَ قْ  ،مَالًا فَسُلِِطَ عَلَى هَلَكَتِهِ في الِقَِِ 
 .(3)«وَيُ عَلِِمُهَا

قَالَ:    فعنْ أَبِي سَعِيدٍ الخدُْرِيِّ  وكذلك كان حال أصحاب النبي 

نْ يَا وَبَيَْ مَا عِنْدَهُ فاَخْتَارَ مَا » :فَقَالَ  خَطَبَ النَّبيُِّ  ا بَيَْ الدُّ إِنَّ اللَََّّ خَيرََّ عَبْدا
                                       

  (.46)لاقتصادي، لخديجة النبراوي موسوعة أصول الفكر السياسي والاجتماعي وا (1)
 ومسلم ،(6436) رقم( 92 /8من كتاب الرقاق، بَابُ مَا يُتَّقَى مِنْ فتِْنَةِ الماَلِ ) رواه البخاري في صحيحه، (2)

 (.1049) قم( ر2/725في صحيحه من كتاب الزكاة، باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثًا )
 ( رقم62 /9) باب أجر من قضى بالحكمة من كتاب الحيل، –واللفظ له  –رواه البخاري في صحيحه  (3)

( 558 /1باب فضل من يقوم بالقرآن، ويعلمه، ) ومسلم في صحيحه من كتاب صلاة المسافرين، (،7141)
 (.815رقم )
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يقُ فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ الصِّ  ،«عِنْدَ اللََِّّ  يْخَ؟ إنِْ    دِّ فَقُلْتُ فِي نَفْسِِ مَا يُبْكِي هَذَا الشَّ

نْيَا وَبَيْنَ مَا عِندَْهُ  َ عَبْدًا بَيْنَ الدُّ  فَكَانَ رَسُولُ اللهَِّ  ،فَاخْتَارَ مَا عِندَْ اللهَِّ ،يَكُنِ اللهَُّ خَيرَّ
إِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ في  ، أَبَِ بَكْرٍ لًَ تَ بْكِ يََ » :قَالَ  ،وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَناَ ،هُوَ العَبْدَ 

ا خَلِيلاا مِنْ أمَُّتِِ لًَتَََّّذْتُ أَبَِ بَكْرٍ.. ،صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أبَوُ بَكْرٍ   .(1)«وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذا

وأنّى له ذلك لو لم يكن  ،جهز جيش العسرة   ان بن عفان ـذلك عثمـوك

  .له مالًا 

، ليس المقام مقام الأمثلة على ذلك من حياة الصحابة والتابعين كثيرة جدً وا

إلى غير ذلك من الآيات الكريمة، والأحاديث  .ولكن على سبيل المثال ،حصرها

  .الدالة على بيان منزلة المال وأهميته في الإسلام ،والآثار المشهورة، النبوية الشريفة

وحفظ  ،وحفظ نفوسهم، هي: حفظ دينهم ومقاصد الشريعة من الخلق ستة أشياء

وأناطت كل واحدة منها  ،وحفظ حريتهم ،وحفظ أموالهم ،وحفظ نسلهم ،عقولهم

 بجملة من الأحكام تحفظها من جانب الوجود كما تحفظها من جانب العدم.  
 ،من تلك الأحكام التي شرعت له اوافرً  اوقد نالت الأحكام المتعلقة بالمال حظً 

وسر ، وحياة للبشر ،لبقاء الأجسام ال هو قوام الأديان والأبدان وسببً ولما كان الما
وزينة ، وأدلة لنيل الأماني ،وآلة لطلب المعالي ،ووسيلة لجلب مصالحهم ،رفاهيتهم

كانت له المكانة السامية في  ،إلى النجاة في الآخرة والأولى اوطريقً  ،للحياة الدنيا
ستقراء أدلة الشريعة المختلفة من الكتاب ويظهر هذا من ا ،الاعتبار والاهتمام

نة بينت  ،ومال الأمة وثروتها خاصة ،الدالة على العناية بمال الأفراد عامة ،والسُّ
 ،وصيغ تبادله وانتقاله ،ووسائل تداوله ورواجه ،وكيفية إنفاقه ،طرائق اكتسابه

 .وضبطت ذلك كله بجمل من الأحكام المبيّن بها الحلال من الحرام
اية الشريعة في ذلك كله كانت متوجهة إلى كليات المعاملات وأصول إن عن

                                       
 .(466)( رقم 100 /1) باب الخوخة والممر في المسجد ،رواه البخاري في صحيحه من كتاب الصلاة (1)
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لكل ناظر في  اويبدو ذلك جلي  ، اولم يكن حظ الجزئيات في ذلك كبيرً ، التصرفات

 . (1)جملة النصوص الواردة في أبواب المعاملات وفي غيرها

 تحذير الإسلام من الًفتتان بِلمال: المطلب الثاني
 ،فقد حذر الإسلام من الافتتان به، ومنزلة في الإسلام مع ما للمال من قيمة

 ﴾ئز ئر ّٰ ِّ ُّٱ﴿ الى:ـعـال تـق، هـبـبـسـان بـيـغـوالط
 [7-6 ]العلق:  ﴾ ته تم تحتخ تج به بم بخٱ﴿ٱ :وقال تعالى ،[28]الأنفال:

 .عن ربه اوربما مستغنيً  ،عن غيره اعلق القرآن طغيان الإنسان برؤيته نفسه مستغنيً 

 ئحئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن ﴿ٱٱوقال:
فالخطر ليس في وجود  [9]المنافقون: ﴾بخ بح بج ئه  ئم ئخ

 .ولكن في إلهائها أصحابها عن ذكر الله ،والأولاد الأموال

 هج نه نم نخ نح نج مم ﴿ٱ :وأثنى الله تعالى على رواد المساجد فقال
 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم
بل  ،اسوا تجارً فهم ليسوا فارغين أو لي [37-36 :]النور ﴾نخ نح نج مي

 .ولكن لا تشغلهم عن ذكر الله وأداء الواجبات ،هم رجال أعمال

 ئخ ئح ئج﴿ٱٱ:مثل قارون ،ولا غرو أن نقرأ حْملة القرآن على طغاة الأغنياء
 جم  جح ثم ته تم تخ تح تج به بخبم  بح بج ئه ئم
 ،الآيات [76 :]القصص ﴾ ضح ضج صم صخ صح سخسم سح سج خم خج حم حج

 ،وصاحب الجنتين في سورة الكهف ،ضالتي انتهت بأن الله خسف به وبداره الأر

 عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم ﴿ٱ :قال تعالى في عاد ،وثمود ،وعاد
 لح لج كم كل ﴿ٱ :وقال تعالى ،[129-128 :] الشعراء ﴾غج عم

                                       
 .(48مقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات المالية، لابن زغيبة )ص  (1)
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يقُ فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ الصِّ  ،«عِنْدَ اللََِّّ  يْخَ؟ إنِْ    دِّ فَقُلْتُ فِي نَفْسِِ مَا يُبْكِي هَذَا الشَّ

نْيَا وَبَيْنَ مَا عِندَْهُ  َ عَبْدًا بَيْنَ الدُّ  فَكَانَ رَسُولُ اللهَِّ  ،فَاخْتَارَ مَا عِندَْ اللهَِّ ،يَكُنِ اللهَُّ خَيرَّ
إِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ في  ، أَبَِ بَكْرٍ لًَ تَ بْكِ يََ » :قَالَ  ،وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَناَ ،هُوَ العَبْدَ 

ا خَلِيلاا مِنْ أمَُّتِِ لًَتَََّّذْتُ أَبَِ بَكْرٍ.. ،صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أبَوُ بَكْرٍ   .(1)«وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذا

وأنّى له ذلك لو لم يكن  ،جهز جيش العسرة   ان بن عفان ـذلك عثمـوك

  .له مالًا 

، ليس المقام مقام الأمثلة على ذلك من حياة الصحابة والتابعين كثيرة جدً وا

إلى غير ذلك من الآيات الكريمة، والأحاديث  .ولكن على سبيل المثال ،حصرها

  .الدالة على بيان منزلة المال وأهميته في الإسلام ،والآثار المشهورة، النبوية الشريفة

وحفظ  ،وحفظ نفوسهم، هي: حفظ دينهم ومقاصد الشريعة من الخلق ستة أشياء

وأناطت كل واحدة منها  ،وحفظ حريتهم ،وحفظ أموالهم ،وحفظ نسلهم ،عقولهم

 بجملة من الأحكام تحفظها من جانب الوجود كما تحفظها من جانب العدم.  
 ،من تلك الأحكام التي شرعت له اوافرً  اوقد نالت الأحكام المتعلقة بالمال حظً 

وسر ، وحياة للبشر ،لبقاء الأجسام ال هو قوام الأديان والأبدان وسببً ولما كان الما
وزينة ، وأدلة لنيل الأماني ،وآلة لطلب المعالي ،ووسيلة لجلب مصالحهم ،رفاهيتهم

كانت له المكانة السامية في  ،إلى النجاة في الآخرة والأولى اوطريقً  ،للحياة الدنيا
ستقراء أدلة الشريعة المختلفة من الكتاب ويظهر هذا من ا ،الاعتبار والاهتمام

نة بينت  ،ومال الأمة وثروتها خاصة ،الدالة على العناية بمال الأفراد عامة ،والسُّ
 ،وصيغ تبادله وانتقاله ،ووسائل تداوله ورواجه ،وكيفية إنفاقه ،طرائق اكتسابه

 .وضبطت ذلك كله بجمل من الأحكام المبيّن بها الحلال من الحرام
اية الشريعة في ذلك كله كانت متوجهة إلى كليات المعاملات وأصول إن عن

                                       
 .(466)( رقم 100 /1) باب الخوخة والممر في المسجد ،رواه البخاري في صحيحه من كتاب الصلاة (1)

 القحطاني محمد آل عمران علي     مقاصد الشريعة في حفظ المال مقارنة بما عليه العمل في النظام السعودي

22 

لكل ناظر في  اويبدو ذلك جلي  ، اولم يكن حظ الجزئيات في ذلك كبيرً ، التصرفات

 . (1)جملة النصوص الواردة في أبواب المعاملات وفي غيرها
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 ،فقد حذر الإسلام من الافتتان به، ومنزلة في الإسلام مع ما للمال من قيمة

 ﴾ئز ئر ّٰ ِّ ُّٱ﴿ الى:ـعـال تـق، هـبـبـسـان بـيـغـوالط
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بل  ،اسوا تجارً فهم ليسوا فارغين أو لي [37-36 :]النور ﴾نخ نح نج مي

 .ولكن لا تشغلهم عن ذكر الله وأداء الواجبات ،هم رجال أعمال
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 جم  جح ثم ته تم تخ تح تج به بخبم  بح بج ئه ئم
 ،الآيات [76 :]القصص ﴾ ضح ضج صم صخ صح سخسم سح سج خم خج حم حج

 ،وصاحب الجنتين في سورة الكهف ،ضالتي انتهت بأن الله خسف به وبداره الأر

 عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم ﴿ٱ :قال تعالى في عاد ،وثمود ،وعاد
 لح لج كم كل ﴿ٱ :وقال تعالى ،[129-128 :] الشعراء ﴾غج عم

                                       
 .(48مقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات المالية، لابن زغيبة )ص  (1)
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وقال تعالى  ،[134-132 :]الشعراء ﴾نج مم  مخ مح مج له لم لخ

 نز نر مم ما لي لى  لم كي كى كم كل كا ﴿ٱٱ:في ثمود
 .[148-146:] الشعراء ﴾نن نم

 ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم ﴿ٱ:تعالى وقال
 ثي ثى ثن ثم ﴿ :وقال عز من قائل سبحانه [ 3-1 :]الهمزة ﴾ َّ ٍّ ٌّ
 نز نر مم ما لي لى لم كي كى  كم كل كا قي قى في فى
 [. 5-1:] المسد  ﴾  يم يز ير ىٰ ني نى نن نم

قَالَ:  وكذلك من الأحاديث ما جاء من حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخدُْرِيِّ عَنْ النَّبيِِّ 
نْ يَا حُلْ »  ،وَإِنَّ اللَََّّ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَ يَ نْظُرُ كَيْفَ تَ عْمَلُونَ  ،وَةٌ خَضِرَةٌ إِنَّ الدُّ

نْ يَا...  .(1)الحديث «فَات َّقُوا الدُّ
، لوا مَا يسركمأبَْشِرُوا وأمِِ » :فقال لهم ،على هذه الأمة من المال  خاف النبي

نْ يَا عَلَيْكُم كَمَا ن تُ وَلَكِن أخْشَى أَ  ،فوَاللََّّ ما الْفقر أخْشَى عَلَيْكُم بسط الدُّ
فتهلككم كَمَا  ،فتنافسوها كَمَا تنافسوها ،بسطت على من كَانَ قبلكُمْ 

 من فتنة الدنيا والمال. فخشي عليهم ، (2)«أهلكتهم
 

 
 

                                       
 . (2742)، الحديث رقم (2/1256)رواه مسلم في صحيحه، كتاب الرقاق  (1)
ومسلم في  ،(3158) ( رقم96 /4باب الجزية والموادعة ) ،رواه البخاري في صحيحه من كتاب  الجزية (2)

 .(2961) م( رق2273 /4أوائل كتاب الزهد والرقائق )

 القحطاني محمد آل عمران علي     مقاصد الشريعة في حفظ المال مقارنة بما عليه العمل في النظام السعودي

24 

 المبحث الثالث

 مقاصد الشريعة في حفظ المال
 :وفيه مطالب أربعة

 قاصد الشريعة ودلًلتهامفهوم م: المطلب الأول
لم يوجد عند العلماء الأوائل تعريف واضح أو محدد أو دقيق لمقاصد الشريعة، 

وببعض تعبيراتها  وإنما وجدت كلمات وجمل لها تعلق ببعض أنواعها وأقسامها،

فقد ذكروا الكليات المقاصدية  وبحجتها وحقيقتها. وبأمثلتها وتطبيقاتها، ومرادفاتها،

دين والنفس والعقل والنسل أو النسب والمال( وذكروا المصالح )حفظ ال الخمس

الضرورية والحاجية والتحسينية، وذكروا بعض الحكم والأسرار والعلل المتصلة 

ة المقاصد قبأحكامها وأدلتها، وذكروا أدلة من المنقول والمعقول الدالة على حقي

ضوابط مقررة، وحجيتها، ووجوب مراعاتها والاعتماد عليها بشروط معينة و

وبدون الخروج عن الشرع أو معارضة أدلته ومصادمة تعاليمه وقواعده وأصوله. 

كما أنهم عبروا عن المقاصد بتعبيرات كثيرة دلت في مجملها بالتصريح والتلميح 

والتنصيص والإيماء على التفات هؤلاء الأعلام إلى مراعاة المقاصد واستحضارها 

م والاجتهاد فيها والترجيح بينها. ومن تلك في عملية فهم النصوص والأحكا

التعبيرات والاشتقاقات المصلحة والحكمة والعلة والمنفعة والمفسدة والأغراض 

 .  (1) والأسرار والمعاني والمراد والضرر والأذى وغير ذلك والغايات والأهداف والمرامي

علماء وقد حظيت مقاصد الشريعة في العصر الحديث بعناية خاصة من قبل ال

والباحثين؛ وذلك لأهميتها ودورها في عملية الاجتهاد الفقهي، وفي معالجة قضايا 

الحياة المعاصرة في ضوء الأدلة والنصوص والقواعد الشرعية، وكان من ضروب 
                                       

  (.14-1/15علم المقاصد الشرعية، للخادمي ) (1)
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  (.14-1/15علم المقاصد الشرعية، للخادمي ) (1)

المبحث الثالث
مقاصد الشريعة في حفظ المال
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له ما لسائر  اأصولي   اوفن   اشرعي   هذا الاعتناء تدوين المقاصد وتأليفها واعتبارها علمًا 

  .تعريفات ومصطلحات وتقسيمات وغير ذلكالعلوم والفنون من 
 :وقد وردت عدة تعريفات لهذا العلم منها

ها الشيخ محمد الطاهر بن عاشور بأنها: المباني والِحكَم الملحوظة فعرَّ  :أولًا 
للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها؛ بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في 

هذا أوصاف الشريعة وغاياتها العامة  فيدخل في، نوع خاص من أحكام الشريعة
والمعاني التي لا يَلو التشريع عن ملاحظتها، ويدخل في هذا معان من الحكم 

 .(1)ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها ؛ليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام
بأنها الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع عند  :عرفها الفاسي بقوله :اثانيا 

 .(2)ل حكم من أحكمهاك
إن مقاصد الشريعة هي الغايات التي وضعت  :عرفها الريسوني بقوله :اثالثا 

 .(3)الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد
عرفها الدكتور محمد بن سعد بن أحمد بن سعود اليوبي: بأنها المعاني  :ارابعا 

ا من أجل تحقيق ا وخصوصً والحكم ونحوها التي راعاها الشارع في التشريع عمومً 
 .(4)مصالح العباد

عرفها د. مصطفى بن كرامة الله مخدوم بقوله: المقاصد وهي المصالح  :اخامسا 
 .(5)التي قصدها الشارع بتشريع الأحكام

والمترتبة  ،نور الدين الخادمي: بأنها المعاني الملحوظة في الأحكام الشرعية :اسابعا 

                                       
  (117)مقاصد الشريعة عند ابن عاشور، للحسني،  (1)
 (.7)مقاصد الشريعة ومكارمها، للفاسي  (2)
  (.19)نظرية المقاصد عند الشاطبي، للريسوني  (3)
  (.37)مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، لليوبي  (4)
  (.34)قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية، لمخدوم  (5)

 القحطاني محمد آل عمران علي     مقاصد الشريعة في حفظ المال مقارنة بما عليه العمل في النظام السعودي

26 

وهي  ،إجمالية تسمازئية أم مصالح كلية أم  جسواء أكانت تلك المعاني حكمًا  ،عليها
 .(1)هو تقرير عبودية الله ومصلحة الإنسان في الدارين، تتجمع ضمن هدف واحد

 وخلاصة القول:
إن المقاصد الشرعية هي جملة ما أراده الشارع الحكيم من مصالح تترتب على 

هاد التي ومصلحة الج، كمصلحة الصوم والتي هي بلوغ التقوى، الأحكام الشرعية
ومصلحة الزواج والتي هي غض البصر  ،العدوان والذب عن الأمة ءدر هي

وهي ، وهذه المصالح كثيرة ومتنوعة .وتحصين الفرج وإنجاء الذرية وإعمار الكون
وإصلاح المخلوقين  ،هي تحقيق عبادة الله :تجمع في مصلحة كبرى وغاية كلية

 . (2)وإسعاده في الدنيا والآخرة

 )العام والْاص( النصوص الشرعية الآمرة بحفظ المال على العموم: نيالمطلب الثا
لكل تشريع أهداف يرمي إلى تحقيقها سواء أكانت تلك الأهداف في محيط 

 .المحافظة على الأنفس والعقول والنسل أم في دائرة المحافظة على الأموال
ولكن أربعة  .وهذه المقاصد كثيرة ،والشريعة الإسلامية لها مقاصد في الأموال
 ،والوضوح ،وهي مبدأ التداول ،أمور أو مقاصد أعطتها الشريعة عناية فائقة

 والمحافظة عليها من الاعتداء.  ،والعدل فيها
يجدر بنا أن نشير  -بشيء من التفصيل  - وقبل أن ندلف إلى ذكر تلك المقاصد

  .إلى الأدلة التي أوجبت علينا المحافظة على الأموال
ٱ: تعالى في مواطن كثيرة من كتابه الكريم بحفظ الأموال: فقال تعالىلقد أمر الله

 ،[67]الفرقان: ﴾نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كلٱ﴿
الإسراف ما » :وفي تفسير الإسراف والتقتير وجهان، قال الطبري:  قال بعضهم

قالوا:  .اوسماها إسرافً  ،كان من نفقة في معصية الله وإن قلت: قال: وإياها عنى الله
                                       

  .(1/52الاجتهاد المقاصدي حجيته، ضوابطه، مجالاته، للخادمي ) (1)
 .(17)للخادمي  ،علم المقاصد الشرعية (2)
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وهي  ،إجمالية تسمازئية أم مصالح كلية أم  جسواء أكانت تلك المعاني حكمًا  ،عليها
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  .(1/52الاجتهاد المقاصدي حجيته، ضوابطه، مجالاته، للخادمي ) (1)
 .(17)للخادمي  ،علم المقاصد الشرعية (2)
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، المجاوزة في النفقة الحدّ  :والإقتار: المنع من حقّ الله...وقال بعضهم: السرف
من ، وغير ذلك مما ورد في السياق ذات .(1)«التقصير عن الذي لا بدّ منه :والإقتار

الآيات التي أرشدنا الله تعالى فيها إلى المحافظة على الأموال، ونهانا عن الإسراف، 
ومن يفعل ذلك فقد أمر بحرمانه في حق  ،ا خُلقت لهوالتضييع بوضعها في غير م

مع الأمر  ،التصرف في ماله بالحجر عليه كما هو الشأن في أمره بالحجر على السفهاء
 ته تم تخ ﴿ٱٱ: حيث قال  ،بالمحافظة على حقوقهم الواجبة فيها

 ﴾صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم
لأولياء عن إيتاء السفهاء من أموالهم أن المراد به نهي ا» :قال ابن العربي  [5]النساء:

وتخرج ، تنتقل من يد إلى يد ،وإضافتها إلى الأولياء؛ لأن الأموال مشتركة بين الخلق
 [29]النساء:  ﴾بز بر ئيٱٱ﴿ٱ وهذا كقوله تعالى: ،عن ملك إلى ملك

وكذلك إذا  ،فيقتل القاتل فيكون قد قتل نفسه ؛امعناه: لا يقتل بعضكم بعضً 
، والصحيح أن المراد به الجميع .يها فأفسده رجع النقصان إلى الكلأعطي المال سف

  .(2)«وهذا عام في كل حال [5] النساء: ﴾ خج حم حج جم جح ﴿ :لقوله تعالى
هذا بالإضافة إلى أمر الله تعالى عباده بالمحافظة على أموالهم بالكتابة، والإشهاد، 

  .والرهن، وغيرها
عالى أمر المكلفين في مواضع من كتابه بحفظ اعلم أنه ت» :قال الرازي في تفسيره

 مج لهلم لخ لح لج كم كل كخ كح كج﴿ٱ :قال تعالى ،الأموال
 هج ني نى نم ﴿ :وقال تعالى [ 27، 26]الإسراء: ﴾نج مم مخ مح
  لج كم كل ﴿ :وقال تعالى [29 :] الإسراء ﴾يخ يح يج هي هى هم

                                       
( وذكر القرطبي نحوه في تفسيره ينظر: تفسير 19/299جامع البيان في تأويل القرآن، ) الطبري، (1)

 (. 13/72)القرطبي 
 .(496 /9التفسير الكبير، الرازي ) (2)

 القحطاني محمد آل عمران علي     مقاصد الشريعة في حفظ المال مقارنة بما عليه العمل في النظام السعودي
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وقد رغّب الله في  [67]الفرقان:   ﴾نج مم مخ مح مج له لم لخ لح
والعقل أيضا يؤيد  ،حيث أمر بالكتابة والإشهاد والرهن ؛نةحفظ المال في آية المداي

لأن الإنسان ما لم يكن فارغ البال لا يمكنه القيام بتحصيل مصالح الدنيا  ،ذلك
لأن به يتمكن من جلب المنافع  ؛ولا يكون فارغ البال إلا بواسطة المال ،والآخرة

في حقه من أعظم الأسباب فمن أراد الدنيا بهذا الغرض كانت الدنيا  ،ودفع المضار
أما من أرادها لنفسها ولعينها كانت من  ،المعينة له على اكتساب سعادة الآخرة

 .(1)«أعظم المعوقات عن كسب سعادة الآخرة

وفي السنة المطهّرة العديد من الأحاديث الشريفة الدالة على ضرورة المحافظة 

قَالَ:   الله أَنَّ رَسُولَ ، عُمَرَ  عَنِ ابْنِ  ،على الأموال ومنع الاعتداء عليها ومنها

ا رَسُولُ  ،أمُِرْتُ أَنْ أقُاَتِلَ النَّاسَ حَتََّّ يَشْهَدُوا أَنْ لًَ إِلَهَ إِلًَّ اللََُّّ » دا  ،اللهوَأَنَّ مُحَمَّ
مْوَالََمُْ فَإِذَا فَ عَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِِ دِمَاءَهُمْ وَأَ  ،وَيُ ؤْتُوا الزَّكَاةَ  ،وَيقُِيمُوا الصَّلَاةَ 

، فإذا ثبتت العصمة للأموال وجبت (2)«اللهوَحِسَابُِمُْ عَلَى  ،بحَقِِ الِإسْلَامِ  إِلًَّ 

حرمة   وحرم الاعتداء عليها إلا بحق شرعي. وقد قرن ،المحافظة عليها

قال  :قال   فعن أبي هريرة  ،الأموال بحرمة الأنفس والدماء والأعراض

وَلًَ يبَِعْ  ،وَلًَ تَدَابَ رُوا ،وَلًَ تَ بَاغَضُوا ،وَلًَ تَ نَاجَشُوا ،دُوالًَ تَحاَسَ : » رسول الله
لًَ  ،وكَُونوُا عِبَادَ اِلله إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ  ،بَ عْضُكُمْ عَلَى بَ يْعِ بَ عْضٍ 

قْوَى هَاهُنَا  ،يَظْلِمُهُ وَلًَ يََْذُلهُُ  اتٍ  وَيُشِيرُ  -وَلًَ يَُْقِرُهُ الت َّ  ،-إلَِى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّ
رِِ أَنْ يَُْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ   ،كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ   ،بحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّ

                                       
 . (496 /9التفسير الكبير، الرازي ) (1)
 ﴾ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ ﴿رواه البخاري في صحيحه من كتاب  باب:  (2)

باب الأمر بقتال الناس حتى  ،ومسلم في صحيحه من كتاب الإيمان ،(25) ( رقم14 /1) [5]التوبة: 
  .(36( رقم)52 /1) ،إلا اللهيقولوا لا إله 
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وَلًَ  ،وَلًَ يبَِعْ بَ عْضُكُمْ عَلَى بَ يْعِ بَ عْضٍ » :وقوله ، (1) «وَعِرْضُهُ  ،وَمَالهُُ  ،دَمُهُ 
 .(2)«وَلًَ يبَِعْ حَاضِرٌ لبَِادٍ  ،وَلًَ تَ نَاجَشُوا ،سَوْمِ أَخِيهِ يَسُمْ عَلَى 

والنجش هو: أن يزيد في ثمن السلعة لا لرغبة فيها بل ليخدع غيره ويغريه 

والبيع صحيح والإثم مختص بالناجش إن لم  ،ليزيد ويشتريها، وهذا حرام بالإجماع

ولا خيار للمشتري إن لم يكن من ، اما جميعً فإن واطأه على ذلك أثِ  ،يعلم به البائع

، . وقال الحنفية: لا يكره النجش إلا إذا زاد المبيع عن قيمته الحقيقية(3)البائع مواطأة

ولا بأس به؛ لأنه عون على ، فإن لم يكن بلغ القيمة فزاد لا يريد الشراء فجائز

أي عند الجمهور مع الحرمة من غير خيار في ر االعدالة. ويقع البيع صحيحً 

وقال  ،كتغير المبيع وتعيبه، وللمشتري عند غيرهم رده إذا لم يوجد مانع، الشافعية

 .(4)الحنابلة بفساده 

وبيع الحاضر للباد هو: أن يقدم غريب من البادية أو من بلد آخر بمتاع تعم الحاجة 

 .(5)لأبيعه على التدريج بأعلى، إليه ليبيعه بسعر يومه فيقول له البلدي اتركه عندي

وقد أجاز المالكية  ،وإلا فلا ضرر، وكراهة هذه البيوع إذا كانت تضر بأهل البلد

 ..(7) وهو حرام عند الشافعية ،(6)فسخ هذا البيع كالنجش

                                       
( 1986 /4واه مسلم  في صحيحه من كتاب البر والصلة، باب تحريم ظلم المسلم، وخذله، واحتقاره ودمه )ر (1)

 (. 2564رقم )
( 1986 /4رواه مسلم  في صحيحه من كتاب البر والصلة، باب تحريم ظلم المسلم، وخذله، واحتقاره ودمه ) (2)

 (. 2564رقم )
  .(159 /10نهاج في شرح صحيح مسلم، للنووي )الم (3)
، والمهذب، للشيرازي (263ص)( القوانين الفقهية، لابن جزي 4/67ينظر: تبيين الحقائق، للزيلعي )( 4)

 .(4/212(، والمغني، لابن قدامة )1/291)
   .(164 /10المنهاج في شرح صحيح مسلم، للنووي ) (5)
 (. 3/67لمقنع، لابن قدامة )الشرح الكبير على متن ا :ينظر (6)
  .(1/291) المهذب، للشيرازي :ينظر (7)

 القحطاني محمد آل عمران علي     مقاصد الشريعة في حفظ المال مقارنة بما عليه العمل في النظام السعودي

30 

أو  ،وسبب النهي عنه: الإضرار بأهل السوق لبيع السلعة بأكثر من ثمن المثل
 ،أو تصرف يبيعبتغير أو تت ويفسخ عند المالكية إن لم يفُ  ،من طريق السمسرة

وهو الرفق بأهل  ،لأن النهي لأمر خارج عن البيع ؛وهو صحيح عند الأئمة الثلاثة
 ..(1)الحضر

فحرمة أكل أموال الناس بالباطل متفق عليها عند جميع المسلمين وتواردت 
 الآيات الكريمة، والأحاديث النبوية على تحريم ذلك. 

 يكن مطمئن البال لا يمكنه القيام لأن الإنسان ما لم ،والعقل البشري يؤيد ذلك
بتحصيل مصالح الدنيا والآخرة، ولا يكون مطمئن البال إلا بالحصول على القدر 
الذي يعينه على ذلك من المال، لأن المال من أسباب جلب المنافع ودفع المضار 

 جم جح ٱ﴿ :ولذلك قال الفخر الرازي في تفسيره لقوله تعالى ،الدنيوية والأخروية
فلما كان  ،إنه لا يحصل قيامكم ولا معاشكم إلا بهذا المال» :[5]النساء:  ﴾ خج  حم حج

لاسم المسبب على السبب على  اللقيام والاستقلال سماه القيام إطلاقً  االمال سببً 
 .(2)«يعني كأن هذا المال نفس قيامكم وابتغاء معاشكم ،سبيل المبالغة

لأنه من ضرورات الحياة التي  ؛هوخلاصة القول أن هذا المال تجب المحافظة علي
ولذلك اهتم الشرع الإسلامي بوضع  .لا بد منها لتحصيل مصالح الدنيا والآخرة

، سيأتي (3) اونهيً  اأو أمرً  ،القواعد والضوابط لحفظه بوسائل إيجابية وأخرى سلبية
 .ذكرها بإذن الله

 المقاصد الشرعية في الأمر بحفظ المال: المطلب الثالث
من خلال ما ذكرناه في المطلب الأول من هذا المبحث من أدلة أمر تبين لنا 

الإسلام بالحفاظ على المال، وقد أوردنا على ذلك أدلة من الكتاب والسنة 

                                       
 (. 3091 /4الفقه الإسلامي وأدلته، للزحيلي ) (1)
 .(496 /9التفسير الكبير، للرازي ) (2)
  (.وما بعدها 495ص )المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، للعالم ( 3)
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والمعقول، على سبيل المثال لا الحصر، ولا شك أن تلك الأوامر بحفظ المال والنهي 
  :عن العبث به وإضاعته لها مقاصد شرعية نورد منها ما يلي

 :(1)التداول ورواج المال :المقصد الأول
: هو التناقل، وتداولوا الشيء بينهم أي تناقلوه وقلّبوه بين أيديهم التداول
أي  ،تحولوا من مكان إلى آخر، وتداولته الأيدي: تعاقبته :واندال القوم .وتناوبوه

 :وقيل ،تطلق على المال والغلبة ،ما يتداول :والدولة ،أخذته هذه مرة وهذه مرة
اسم الشيء الذي  :بالضم ،وهي المصدر ،الظفر في الحرب وغيرها :الدولة بالفتح

  .(2)يتداول من الأموال
  :[ 7 :] الحشر  ﴾ٱنينى نن نم نز  نر مم ما ﴿ٱ:ومن ذلك قوله تعالى

ولَةُ »  ثم ﴿ :وقال الطبري في تفسير مجمل الآية ،(3)«اسْم  لماَِ يُتَدَاوَلُ مِنَ الماَْلِ  :فَالدُّ
 لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن
أي وجعلنا ما أفاء على » :قال [7]الحشر: ﴾ نينى نن نم نز  نر مم ما

كيلا يكون ذلك الفيء دُولة يتداوله الأغنياء  ،رسوله من أهل القرى لهذه الأصناف
وهذا مرّة في أبواب البّر وسُبلُ  ،يصرفه هذا مرّة في حاجات نفسه ،منكم بينهم

 ..(4)«ولكننا سننا فيه سنة لا تُغير ولا تُبدّل ،شاءوا فيجعلون ذلك حيث ،الخير
 أن يكون المال متداولًا  :ولا يَتلف المعنى الشرعي عن اللغوي فالمقصود منه

على وجه  -ا في شكل استهلاك أو استثمار. والمال ومتحركً  ابين أيدي الناس جميعً 

                                       
تفعيل المقاصد الشرعية في المالية  :، وانظر كذلك(497-521) المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، للعالم( 1)

، وكذلك نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن (49)الإسلامية التأصيل والتطبيق، للفوزان 
 .  (174)عاشور، للحسني 

  .(11/252)لسان العرب، لابن منظور  (2)
 (.507 /29التفسير الكبير، للرازي ) (3)
 .(279 /23) بيان، للطبريجامع ال (4)
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كانت هذه مهمة المال  ولما ،عليها بالغنى عن الغير احق عام للأمة عائدً  -العموم 
وصفته في حق الأمة كان من شأن الشارع تنظيمه وترتيبه وإدارته بأسلوب يتحقق فيه 

على -كما أن هذا المال يُعتبر  .سواء في حق الفرد أم الجماعة ،التوزيع والعدل والنماء
 من أفراد أو طوائف أو جماعات معينة ،لمكتسبه ومعالِجه اراجعً  احق   -وجه التفصيل
يُعنى  ،ومال خاص ،مال عام -بهذا  -وهو  ،لمن ينتقل إليه اأو حق   ،وغير معينة

 .برعاية كثير من المصالح التي لا يستوي حال الفرد والمجتمع، ويستقر إلا بها
في التشريع  ،وتتضح أهمية هذا المقصد في الحياة الاقتصادية للأفراد والأمة

عَ  ،الإسلامي فبعد الوقوف عليها نستطيع  ،ت لتحقيقهمن خلال الوسائل التي شُرِ
القول بأن هذه الوسائل تفوق جميع ما أتت به النظم والمذاهب الاقتصادية لتحقيق 

من منع  :وأهم هذه الوسائل على سبيل الإجمال ما جاء به الإسلام .هذا المقصد
ريم ومنع الميسر وتح ،واحتكار السلع الضرورية والمعاملة بالربا ،اكتناز الأموال

نهى الشرع عن أن  ،لهذا المقصد بالصورة المطلوبة اوتحقيقً  ،الغش في المعاملات
كما يرجع حفظ المال هنا إلى مراعاة  ،(1)تكون الأموال دولة بين فئة قليلة من الناس

  ..(2)دخوله في الأملاك
أن ـفي ش  ك بوضوح في شأن مسلك الفاروق عمرـلى ذلـجـتـوي 

 .(3) الأراضي المفتوحة
والذي نود التأكيد عليه هو أن تشريع الخراج قد ظهر بالصورة التي عرفها الفقه 

وفتح سواد  ،عندما كثرت الفتوحات الإسلامية الإسلامي في عهد عمر 

                                       
  (.497-521)المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، للعالم  (1)
  (.348 /4)الموافقات، للشاطبي ( 2)
(، 185)أحكام هذه المسألة مبسوطة في كتب الفقه الإسلامي، انظر النتف في الفتاوى، للسغدي  )3(

، و البيان والتحصيل، لابن رشد (1/514)، والمدونة، للإمام مالك (10/82)والمبسوط، للسرخسِ 
 /3(، والبيان في مذهب الإمام الشافعي، لليمني )8/298) (، والأم، للشافعي17/513) القرطبي
 .(2/32(، و الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، للحجاوي )3/22(، والمغني، لابن قدامة )263
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  (.348 /4)الموافقات، للشاطبي ( 2)
(، 185)أحكام هذه المسألة مبسوطة في كتب الفقه الإسلامي، انظر النتف في الفتاوى، للسغدي  )3(
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عندما سأله بعض الصحابة كالزبير  ،وغيره من الأقاليم كمصر والشام (1)العراق
 لم ﴿ٱ  :بقوله تعالى عملًا  ،وبلال وغيرهما قسمة هذه الأراضي قسمة الغنيمة

 نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى
  ..[ 41:] الأنفالٱ﴾ٱ ني

وعثمان وعلي ومعاذ  ،بينما البعض الآخر من الصحابة ومنهم عمر بن الخطاب
، لم يقتنع بوجهة النظر القائمة على هذا التقسيم  بن جبل وطلحة وغيرهم

ة على الغانمين أمر غير ممكن لما يترتب عليه من أن تقسيم هذه الأراضي الواسع
فيترتب على ذلك جدب الأرض ، بالزراعة العدم خبرتهم جميعً  انظرً  ،اتطبيقه عملي  

هذا ، وذلك ليس في مصلحة المسلمين، فتصبح الأرض قاحلة جرداء لا خير فيها
ومن جهة أخرى فإن المدن والأقاليم العظيمة التي فتحها المسلمون  .من جهة

وما اشتملت عليه هذه المدن  ،لجزيرة والكوفة والبصرة وغيرهاكالشام ومصر وا
فالدولة في حاجة إلى  ،والأقاليم من ثغور ومرافق عامة في حاجة إلى تحصين وعمارة

ولو قسمت هذه الأرض قسمة  ،كثير من الأموال لتحصين هذه الثغور والمرافق
 .الدولة الإسلامية؟الغنيمة فمن أين تغطية هذه الأموال الكثيرة التي تحتاجها 

على أن قسمة الأرض على الغانمين الذين حضروا الواقعة فقط يترتب عليه أن 
بخلاف تشريع الخراج ففيه النظرة الصائبة  ،لا يكون لمن بعدهم فيه كبير نيل

 وعدم اشتغال الجند إلاَّ بالجهاد في سبيل الله. ،للمستقبل
ن استشار كبار الصحابة  ترك الأرض لأهلها بعد أ لهذا كله رأى عمر 

  وبعد جدل ومناقشة استقر الرأي لدى جميع الصحابة من المهاجرين
والأنصار على أن تبقى الأرض في يد أهلها على أن تفرض عليهم ضريبة سنوية على 

                                       
وسواد العراق قراها ومزارعها سميت  ا،إلى حلوان عرضً ، ومن القادسية ما بين عبادان إلى الموصل طولًا  (1)

النظم المستعذب شرح غريب المهذب، لابن  .والعرب تقول لكل أخضر أسود ،لكثرة خضرتها اسوادً 
 (.2/265بطال )
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   وقد قال معاذ بن جبل .هذه الأرض يؤديها أصحابها للخليفة كل عام
نك إن قسمتها اليوم صار الريع العظيم في أيدي إ ،تكره ليكونن ما اوالله إذً »لعمر: 

ويأتي قوم يسدّون من  ،فيصير إلى الرجل الواحد أو المرأة الواحدة، القوم يبيدون
. فاقتضى رأي (1)«يسع أولهم وآخرهم افانظر أمرً  ،اولا يجدون شيئً  ،االإسلام مسد  

يء ـجـن يـمـلن وـميـانـها للغـراج عليـرب الخـوض، م الأرضـر قسـر تأخيـعم
 .(2)بعدهم

والمنافع بمعاوضة  ،للمداولة شرعت العقود والتصرفات لنقل الأعيان اوتيسيرً 
 . (3)أو تحسينية ،أو حاجية ،وهي إما أن تكون ضرورية ،أو تبرع

 :المقصد الثاني: الوضوح
  .(4)وذلك بإبعادها عن الضرر والتعرض للخصومات قدر الإمكان

أن تكون بعيدة عن مواطن المنازعات والخصومات، والمراد بوضوح الأموال: 
ران، ـكـود، والنـحـرض للجـعـن التـا مـظهـرر، وفي هذا تسهيل لحفـوق الضـحـول
  .م الضياعـث

ولتحقيق هذا المقصد شرع الإسلام التوثيق في العقود والمعاملات المالية 
 .(5)كالكتابة والإشهاد والرهن ونحو ذلك

وكتابةً أصلها من الكَتْبِ  ،اوكِتابً  اتب الشيءَ يكتُبُه كَتْبً مصدر من ك :والكتابة
 :والكُتْبَةُ بالضم ،هو ضم أديم إلى أديم بالخياطة -وإسكان التاء بفتح الكاف-

                                       
 .(103)السعدي، سياسة المال في الاسلام في عهد عمر بن الخطاب ومقارنتها بالأنظمة الحديثة  (1)
(، وكذلك السياسة الشرعية في الشئون الدستورية 55كام الخراج، لابن رجب )الاستخراج لأح (2)

  .(125والخارجية والمالية، لخلاف )
(، وكذلك تفعيل المقاصد الشرعية في 174نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور، للحسني ) (3)

 .(49المالية الإسلامية التأصيل والتطبيق، للفوزان )
 (. 49يل المقاصد الشرعية في المالية الإسلامية التأصيل والتطبيق، للفوزان )تفع( 4)
 .(521المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، للعالم ) (5)
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خُزِمَ حياؤها بحلقة  :وكتبَ عليها ،اوكتب الدابة يكتبُها ويكتبِها كتبً ، السير يَرز به
 يها.وجُمعَِ شفراها لئلا يُنزْى عل ،حديد

 وأكتبتُ القربة إذا شددتها بالوكاء. ،هيَّأه اوكتّبَ الشيء تكتيبً 

ويتحصل فيها  ،ولذا سميت الخيل كتيبة ،مأخوذة من الضم والجمع افالكتابة إذً 

 . (1)جمع الحروف بعضها إلى بعض ولذا سميت كتابة

وما  ،الخط الذي يعتمد عليه في توثيق الحقوق :ويُقصد بالكتابة في هذا المقام

 .(2)للرجوع إليه عند الإثبات ،يتعلق بها

 لي لى لم لخ ﴿ٱ:والكتابة مشروعة بنص القرآن الكريم قال تعالى
  هم هج نينى نم نخ نح نجمي  مى مم مخ مح مج
 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يىيم يخ يح يج هي هى
 :قال القرطبي في تفسير قوله تعالى ،[282 :]البقرة ﴾ئز ئر ّٰ ِّ ُّ

ولكن المراد الكتابة أمر بالكتابة  :ويقال .يعني الدين والأجل ﴾مي﴿

أمرنا بالكتابة لكيلا  :ويقال .لأن الكتابة بغير شهود لا تكون حجة، والإشهاد

فرض بهذه  ،وذهب بعض الناس إلى أن كتب الديون واجب على أربابها .ننسى

 .(3) وهو اختيار الطبري ،لئلا يقع فيه نسيان أو جحود ،اكان أو قرضً  ابيعً  ،الآية

اءُ  :قَالَ  ،المطهرة في حديث عَبْدُ المجَِْيدِ بْنُ وَهْبٍ وثابتة كذلك بالسنة  قَالَ لِي الْعَدَّ

 ،بَلَى  :قُلْتُ  :؟ قَالَ  أَلَا نُقْرِئُكَ كِتَابًا كَتَبَهُ لِي رَسُولُ اللهَِّ  ،بْنُ خَالدِِ بْنِ هَوْذَةَ 

اءُ » :فَإذَِا فيِهِ  ،فَأَخْرَجَ لِي كِتَابًا ى الْعَدَّ دٍ رَسُولِ  هَذَا مَا اشْتَرَ بْنُ خَالدِِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحمََّ

                                       
(، والقاموس المحيط، للفيروز 1/698)ولسان العرب، لابن منظور  (266)مختار الصحاح، للرازي  (1)

   .(128آبادي )
  (.417)ة الإسلامية في المعاملات المدنية والأحوال الشخصية، للزحيلي وسائل الاثبات في الشريع (2)
 (. 47 /6) (، وجامع البيان، للطبري383 /3) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (3)

 القحطاني محمد آل عمران علي     مقاصد الشريعة في حفظ المال مقارنة بما عليه العمل في النظام السعودي
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ى مِنهُْ عَبْدًا أَوْ أَمَةً  ،اللهَِّ  بَيْعَ المُْسْلِمِ  ،وَلَا خِبْثَةَ  ،وَلَا غَائِلَةَ  ،لَا دَاءَ  ،اشْتَرَ

 . (1)«للِْمُسْلِمِ 
وبالغائلة ما فيه اغتيال  ،المراد بالداء العيب الموجب للخيار» :قال الطيبي

وبالخبثة أن يكون خبيث الأصل لا  ،اا أو آبقً ل المشتري مثل أن يكون العبد سارقً ما
فعبر عن  ،من أولاد المعاهدين ممن لا يجوز سبيهم يكالمسبا يطيب للملاك أو محرمً 

 .(2) «ا كما عبر عن الحل بالطيبالحرمة بالخبثة أن يكون خبيثً 
وسائل تحقيق مقصد  ومن .(3)كما ثبتت الكتابة بالإجماع وكثير من الآثار

 ،فلقد شرع الله الإشهاد في الحقوق المالية والمدنية والحدود :الإشهاد، الوضوح
على تفصيل في ذلك بين ما  ،(4)وجعل في كل ذلك نصاب الشهادة شاهدين عدلين

 وقد شرع الله -ليس المقام مقام بسط ذلك-تجوز فيه شهادة المرأة ومالا تجوز فيه  
 كل كا قي قى فيفى ثي ثى ثن﴿ٱبقوله تعالى: تعالى الإشهاد
 ﴾نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم

    .[ 282 :]البقرة ﴾ظمطح ضم ضخ ﴿ٱٱ :تعالىوقال [ 282]البقرة:
ة والإشهاد وندبها في الديون ـابـوب الكتـي وجـاء فـلف العلمـتـد اخـوق

  :والبيوع على قولين

                                       
حديث  :وقال ،(1216( حديث رقم )2/511)رواه الترمذي في سننه، باب ما جاء في كتابة الشروط  (1)

 (2/756من كتاب البيوع ) في سننه هحديث عباد بن ليث، رواه ابن ماجحسن غريب لا نعرفه إلا من 
 :( والغائلة251 /5) هينظر: صحيح وضعيف سنن ابن ماج ( وحسنه الألباني.2251حديث رقم )

أراد بالخبثة الحرام.  :الإباق والسرقة والزنا. والخبثة هي البغي على أهل عهد المسلمين.  وقال في النهاية
كان في الخلق. والغائلة سكوت البائع عما  ما :كان في الجسد والخلقة. والخبثة الداء ما :عربيوقال ابن ال

 (.5 /2ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث والأثر ) .يعلم في المبيع من مكروه
  .(1939 /5مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، للملا علي القاري ) (2)
  .(148)شريعة الإسلامية، لحسين وسائل حفظ المال في ال (3)
  .(523)المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، للعالم  (4)
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 . (1)ة والشافعية والحنابلةالأول: الندب وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكي
 .(3)وهو اختيار الإمام الطبري ،(2)وإليه ذهب ابن حزم ،الوجوب :الثاني

  .الأموال توثيقها بالتوثيق العيني أو الرهنومن وسائل تحقيق مقصد الوضوح في 
  .(4) ويقصد به ما يزداد به الدين وكادة ،الإحكام :والتوثيق في اللغة

أو من ثمن  ،ين وثيقةً بالحق ليستوفى الحق من ثمنهاهو احتباس الع :والرهن
 لم ﴿ :وجاءت مشروعيته في قوله تعالى ،(5) منافعها عند تعذر أخذه من الغريم

  .[ 283 :] البقرة ﴾مي مى مم مخ مح مج لي لى
من ثمن  ،وعقد الرهن المقصود بتشريعه أن يستوثق الدائن من استيفاء دينه

على سائر  اوأن يكون مقدمً  ،وفاء المدين له به العين المرهونة بعد بيعها عند تعذر
    .(6)ومطالبتهم بديونهم التي لا يكفي في سدادها ما يملكه المدين ،الغرماء عند تزاحمهم

 :المقصد الثالث: العدل في الأموال
  .ولا بين شريف وغيره ،المساواة بين الناس لا فرق بين قريب وغيره :ومعناه

وهي في  ،ولا تستعمل إلاَّ باعتبار الإضافة ،المساواةالعدل لفظة تقتضي معنى 
فإذا اعتبرت  ،فهيئة في الإنسان يطلب بها المساواة ،التعارف إذا اعتبرت بالقوة

تعالى بالعدل فليس يراد  وإذا وصف الله ،بالفعل فهو التقسيط القائم على الاستواء
فالإنسان في تحري فعل  ،نتظاموإنما يراد به أن أفعاله واقعة على نهاية الا ،به الهيئة

فقد يقع فعل  ،العدالة يكون تام الفضيلة إذا حصل مع فعله هيئة مميزة لتعاطيه

                                       
  .(4/207)، المغني، لابن قدامة (3/88، الأم، للشافعي )(1/583)أحكام القرآن، للجصاص  (1)
  .(6/351)المحلى، لابن حزم ( 2)
 (.82 /6جامع البيان ) ،الطبري (3)
 (.927) يروز آباديالقاموس المحيط، للف (4)
( الشرح الصغير، للدردير 21/63المبسوط، للسرخسِ ) :( وينظر4/326المغني، لابن قدامه ) (5)

 .(2/121) مغني المحتاج، للشربيني ،(3/303)
  .(524المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، للعالم ) (6)

 القحطاني محمد آل عمران علي     مقاصد الشريعة في حفظ المال مقارنة بما عليه العمل في النظام السعودي
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الإنسان موصوفًا بالعدل ولا يكون ممدوحًا به نحو أن يقسط مراءاة أو توصلًا إلى 
 نفع دنيوي أو خوف عقوبة السلطان.

 يَرج شيء من الفضائل هو الفضائل كلها من حيث إنه لا :والعدل تارة يقال
هو أكمل الفضائل من حيث إن صاحبه يقدر أن يستعمله في  :وتارة يقال ،عنه

ولذلك قال  ،تب أمر العالمـالمبرأ من الظلم وبه يست وهو ميزان الله ،نفسه وفي غيره
 ثى ﴿ :وقال ،[17 :الشورى]َّيى يم يخ يح يج هيٱُّٱ:تعالى
بر عن العدل وع ،[ 8 – 7:] الرحمن  ﴾ كى كم كل كا قي قى  في فى ثي

ٱ .(1)بالميزان إذا كان من أثره ومن أظهر أفعاله الحسية
والسمعة والرغبة  هي التي تكون مبرأة عن الرياء، :(2)والعدالة المحمودة

بل لا بد من أن تكون ناشئة عن تحرٍّ للحق عن سجية، والذي يجب على  ،والرهبة
 الإنسان أن يستعمل معه العدالة خمسة:

  .والانقياد له ،بين الله تعالى بمعرفة أحكامهبينه و  :الأول 
  .وأعدل الناس من أنصف عقله من هواه ،من قوى نفسه :والثاني

  .والدعاء لهم ،بينه وبين أسلافه الماضين في إنفاذ وصاياهم :والثالث
  .وغيرها ،من أداء الحقوق ،بينه وبين معامليه :الرابع

 .لحكم وذلك إلى الولاة وأعوانهمالنصيحة بين الناس على سبيل ا :الخامس
وذلك بوضعها  ،هو مقصد العدل في الأموال ،والذي يُهدف إليه من العدل هنا
فالعدل يشمل تحري  ،وأمر به الشارع الحكيم ،في موضعها الذي خلقت من أجله

واتباع   ،أو طارئة ،وتأدية ما عليها من حقوق وواجبات دائمة ،الحق في كسبها
  .وتنميتها ،نفاقهاأرشد السبل في إ

                                       
  (.249) الذريعة إلى مكارم الشريعة، للأصفهاني (1)
  (.248 – 241) السابق المرجع (2)
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  .(4/207)، المغني، لابن قدامة (3/88، الأم، للشافعي )(1/583)أحكام القرآن، للجصاص  (1)
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  .(524المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، للعالم ) (6)

 القحطاني محمد آل عمران علي     مقاصد الشريعة في حفظ المال مقارنة بما عليه العمل في النظام السعودي
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الإنسان موصوفًا بالعدل ولا يكون ممدوحًا به نحو أن يقسط مراءاة أو توصلًا إلى 
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  (.249) الذريعة إلى مكارم الشريعة، للأصفهاني (1)
  (.248 – 241) السابق المرجع (2)
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 :وقد توصل الشارع إلى تحقيق هذا المقصد في الأموال بمسلكين
  .طلب الإنفاق المحمود :الأول
  .(1)والنهي عن الإسراف والتبذيرموم، طلب الكف عن الإمساك المذ :والثاني

 حفظ حق الدولة في تمويل الأزمات من الملكية الْاصة: المطلب الرابع
فيما يسمى بالتوظيف هو: أخذ جزء غير محدد بنسبة من ويتجلى ذلك بوضوح 

إذا عجزت موارد ، أموال الأغنياء لصالح الخزانة العامة عند الطوارئ الداهمة
 .(2)روذلك بمعرفة ولي الأم ،الخزانة العامة عن مواجهتها

 مم مخ مح مج لي لى لم ﴿ٱويستند التوظيف إلى قوله تعالى:
 هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى
 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي
  .[ 177 :] البقرة ﴾ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ

 :وهو قوله تعالى ،والآية الكريمة دالة على أن هناك تكليفًا مالي ا فوق الزكاة
  ئن ئم ئز ٱ﴿ٱ :وبينته آية أخرى في قوله تعالى ﴾يخ يح يج هي﴿
والعفو هو الفضل الزائد عن  ،[ 199 :]الأعراف ﴾بز بر ئي ئى

لهذا الأمر فإنه إذا اقتضى سبيل المصلحة  اوإنفاذً  .(3)حاجته وحاجة من يعول
وفرغ قلب صاحب المال من الخير في  ،المزيد من المال فوق الزكاة المفروضة ،العامة

ر أن ــولي الأمـإن لـف، ةـامـة العـلحـمصـل الـيـي سبـال فـمـن الـاق مـفـأن الإنـش
 يأخذ من المال العفو.

طعام  ي إذا أرملوا في الغزو أو قلَّ إن الأشعري» : ومن السنة النبوية قوله
                                       

  (.وما بعدها 525)المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، للعالم  (1)
 .(183ص )محمد نور  ،النواحي النظرية والتطبيقية في المالية العامة )2(
  (.530 /3)تفسير القرآن العظيم، لابن كثير  (3)

 القحطاني محمد آل عمران علي     مقاصد الشريعة في حفظ المال مقارنة بما عليه العمل في النظام السعودي

40 

 ثُ اقتسموه بينهم في إنًء ،لوا ما كان عندهم في ثوب واحدعيالَم في المدينة حََ 

  .(1)« وأنً منهمم منِِ فهُ  ،واحد

وأنه ، فدلّ الحديث على أن اقتسام أعباء الغزو والمجاعة من أساسيات الدين

 اجب أو وجوبه على الواحد.فرض على ولي أمر المسلمين القيام بهذا الو

فتحقيقًا للمصلحة المرسلة يجوز للإمام توظيف أموال القادرين بالقدر المناسب 

وكذلك قاعدة سد الذرائع؛ ذلك لأن الدولة ، دون إرهاق الرعية أو التضييق عليها

الإسلامية إذا لم تجد المال الكافي لسد نفقاتها والتخلص من ضعفها الاقتصادي 

ويشيع فيها القلق  ،ب على ذلك أن يكون الأمن فيها مضطربًايترت ،وغيره

فإذا اتجهت  ،ويسري فيها الضعف ويجعلها هينة سهلة الاستيلاء عليها ،والفوضى

ا صحيحًا ورأت أن في هذا المسلك أسلوبً  ،الدولة إلى توظيف أموال القادرين

فإنها لا  ،جتهادوذلك بمشاورة أهل الرأي والا ،وعلاجًا ناجحًا لدرء هذه المفاسد

وفي هذا  ،«سد الذرائع»وهو  ،بناءً  على الأصل المشهود له ،تكون مخالفة للشرع

، فإن الذريعة هي الوسيلة ،والذريعة كما يجب سدها يجب فتحها» :يقول القرافي

 ..(2)«فوسيلة الواجب واجبة  ،فكما أن  وسيلة المحرم محرمة

هذا أن الإمام العادل لو لم يفعل  ووجه المصلحة في»ل الإمام الشاطبى: يقو

 .(3) «وصارت ديارنا عرضة لاستيلاء الكفار ،ذلك النظام لبطلت شوكته

لو لم يتدارك . .»: -بذلك الدولة رئيس قيام معللًا  –ويقول الإمام الجويني 

ولخيفت ، الإمام ما استرم من سور الممالك لأشقى الخلائق على ورطات المهالك

وقد ، ولكان أهون فائت فيها أموال الأغنياء، ولا ألمت خصلة لو تمت لأكلت

                                       
 . (2486( حديث رقم )3/153) لطعامباب الشركة في ا ،أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشركة  (1)
 (.2/33)الفروق، للقرافي   (2)
 (.2/121) للشاطبي ،الاعتصام (3)
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 ..(1) «وهتك المستور وعظائم الأمور، يتعداها إلى إراقة الدماء
 
 
 
 
 

 

                                       
  .(199)غياث الأمم في التياث الظلم، للجويني  (1)

 القحطاني محمد آل عمران علي     مقاصد الشريعة في حفظ المال مقارنة بما عليه العمل في النظام السعودي

42 

 المبحث الرابع
 وسائل حفظ المال في الشريعة الإسلامية، والنظام السعودي

هُ ، به والإكثار منهوفطرهم على ح، لقد يسرَّ الله للخلق أسباب جمع المال وعدَّ
والبر ، والخير والشر، فهو الوسيلة للإصلاح والوسيلة للإفساد ،افتنة واختبارً 

ومما يساعد على ، وشر من وجه، المال خير  من وجه» والفجور. قال الغزالي:
حتى لا يعطيه من همته ، ولم خُلِق، وتوقي سمه أن يعرف المقصود منه، اجتناب شره
، وكبقية المقاصد يتم (1)«وأن يراعى جهة دخله فيجتنب الحرام، قأكثر مما يستح

 وبيان ذلك في مطلبين:، (2)وجانب العدم ،جانب الوجود :حفظ المال من جانبين

 حفظ المال من جانب الوجود، وجلب المصلحة: المطلب الأول
 الطريق الأول: حفظ المال من جانب الِصول عليه:

 ..والصدقة، والهدية، والإرث، منها: التكسب للحصول على المال أساليب شتى
بالعمل وحثت  القد أولت الشريعة اهتمامً  :: التكسب، ووجوب العملأولًا 
وبيّنت أن الاكتساب للصدقة أشرف من الصدقة بالمال العتيد الذي لم يتعب ، عليه

ابه على اكتس اوإذا نوى باكتسابه أن يتصدق به كان مثابً  .لأن تحصيله أشق، في كسبه
 وتصدقه؛ لأن اكتسابه وسيلة إلى التصدق به. 

وحذرت ، ةـرمـمحتـة الـفـريـن الشــمهـار الـيـتـى اخـة علـعـريـت الشـا حثـكم
 من المهن الخسيسة.

على الذين يتركون العمل والاكتساب المال  ولقد مضى إنكار ابن تيمية 
وما لا تتم مصلحة دينهم حتى تركوا الطعام والشراب واللباس وما يحتاجون إليه، 

                                       
 .(263 /3إحياء علوم الدين، للغزالي ) (1)
 (.498 – 497)مقاصد الشريعة عند الإمام العز بن عبدالسلام، لعمر  (2)
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 المبحث الرابع
 وسائل حفظ المال في الشريعة الإسلامية، والنظام السعودي

هُ ، به والإكثار منهوفطرهم على ح، لقد يسرَّ الله للخلق أسباب جمع المال وعدَّ
والبر ، والخير والشر، فهو الوسيلة للإصلاح والوسيلة للإفساد ،افتنة واختبارً 

ومما يساعد على ، وشر من وجه، المال خير  من وجه» والفجور. قال الغزالي:
حتى لا يعطيه من همته ، ولم خُلِق، وتوقي سمه أن يعرف المقصود منه، اجتناب شره
، وكبقية المقاصد يتم (1)«وأن يراعى جهة دخله فيجتنب الحرام، قأكثر مما يستح

 وبيان ذلك في مطلبين:، (2)وجانب العدم ،جانب الوجود :حفظ المال من جانبين

 حفظ المال من جانب الوجود، وجلب المصلحة: المطلب الأول
 الطريق الأول: حفظ المال من جانب الِصول عليه:

 ..والصدقة، والهدية، والإرث، منها: التكسب للحصول على المال أساليب شتى
بالعمل وحثت  القد أولت الشريعة اهتمامً  :: التكسب، ووجوب العملأولًا 
وبيّنت أن الاكتساب للصدقة أشرف من الصدقة بالمال العتيد الذي لم يتعب ، عليه

ابه على اكتس اوإذا نوى باكتسابه أن يتصدق به كان مثابً  .لأن تحصيله أشق، في كسبه
 وتصدقه؛ لأن اكتسابه وسيلة إلى التصدق به. 

وحذرت ، ةـرمـمحتـة الـفـريـن الشــمهـار الـيـتـى اخـة علـعـريـت الشـا حثـكم
 من المهن الخسيسة.

على الذين يتركون العمل والاكتساب المال  ولقد مضى إنكار ابن تيمية 
وما لا تتم مصلحة دينهم حتى تركوا الطعام والشراب واللباس وما يحتاجون إليه، 

                                       
 .(263 /3إحياء علوم الدين، للغزالي ) (1)
 (.498 – 497)مقاصد الشريعة عند الإمام العز بن عبدالسلام، لعمر  (2)

المبحث الرابع
وسائل حفظ المال في الشريعة الإسلامية، 

والنظام السعودي
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  .(1)ثم يستشرف إلى أموال الناس ويسألهم ،إلا به، وعلى الذي يتصدق بماله كله
فقد حث الإمام على الاتجار بمال الصبي بقدر ما ، ومن وسائل التكسب التجارة

ويجيز المضاربة عليها من الثقة المأمون العارف ، ويَلف ما يؤخذ من زكاته، ينميه
الشرع لو لم يشرع البيع لفاتت مصالح الخلق  إنّ »ويقول: ، التجارةبأحسن أبواب 

وستر ، ومغارسهم، ومزارعهم، ومساكنهم، ولباسهم، فيما يرجع إلى أقواتهم
لو لم يجزها الشرع لفاتت مصالحها من الانتفاع ، عوراتهم. وكذلك الإجارات

لو ، وكذلك الجعالةوالحصاد. ، والسقي، والحراثة، والمزارعة، والمراكب، بالمساكن
، لم تجز لفات على الملاك )ما يحصل( لهم من رد المفقود من )أموالهم( كالعبد الآبق

ومن . «بالفاقد والواجد افشرعت الجعالة رفقً ، والجمل الشارد، والفرس العائر
لذلك  مستدلًا ، متممات الإحسان في البيوع تحدث الإمام عن المسامحة في الأعواض

ا إِذَا بَِعَ : »الله ول ـث رسـديـبح وَإِذَا ، وَإِذَا اشْتَُّىَ، رحَِمَ اللََُّّ رجَُلاا سََْحا
تَضَى واجتناب الشبهات ، . وتحدث كذلك عن الصدق في وصف الأعواض(2)«اق ْ

  .(3)إلى غير ذلك ،ووضع الجوائح، والزيادة في المكيل، في جميع المعاوضات
فإن الله عز وجل قد شرع لهم من  فإذا علم ما للمال من أهمية في حياة الناس،

ومختلف الصنائع  ،والزراعة ،والتجارة ،الوسائل ما يكفل وجوده، من عمل اليد
 .(4)التي بها يحصل التملك المشروع

بينَّ الإمام العز بن عبد السلام أنَّ الاقتصاد في الوصية إحسان إلى  :: الإرثاثانيا 
للتملك إلا  اوإن كان الإرث أسلوبً  الورثة بإغنائهم ودفع تعرضهم لسؤال الناس.

                                       
  .(210و 12 /4ى الكبرى، لابن تيمية )الفتاو (1)
 ( حديث57 /3باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ) ،رواه البخاري في صحيحه من كتاب البيوع (2)

 .(2076رقم )
  (.وما بعدها 500)لعمر  ،مقاصد الشريعة عند العز بن عبد السلام (3)
  (.وما بعدها 287)ية، لليوبي مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرع (4)

 القحطاني محمد آل عمران علي     مقاصد الشريعة في حفظ المال مقارنة بما عليه العمل في النظام السعودي
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ودعَا إلى تجنب كل إرث فيه ، ر من الإرث المختلف فيه بين العلماءأن الإمام حذَّ 
هُ إلى مستحقه م ردَّ أو على الحاكم ، أو على وكيله، شبهة، وإن كان في التركة مال محرَّ
هُ إلى بيت المال صَرفهُ  اسلطان جائرً فإن كان ال، فإن لم يعرفه: فإن يئس من معرفته ردَّ

 .(1)في المصالح العامة

بينَّ الإمام العز بن عبدالسلام أن دفع الأموال يتردد بين أن  :(2): الَديةاثالثا  

، والصدقات، وبينَّ أن يفعل قربة إلى الله كالزكاة، أو وديعة، أو هدية، يفعل هبة

د بين هذه الأغراض وجب أن تميز بالنية ، والكفارات ما يُفعل لله عما يُفعل فلما تردَّ

أن ، والهدايا، والصدقات، وينصح الإمام في حديثه عن الإحسان بالهبات، لغير الله

رة بـر مكـارب، غيـن الأقـاء مـفـاء والإعـلحـيوليها الأبرار الص ة ولا ـنَّة ولا أذيـمـدَّ

  .(3)ولا طلب مكافأة، ارـهـإظ

والصدقة كلها ، تملُّك المال الصدقة أسلوب من أساليب :(4)الصدقة :ارابعا 

د بشرف المبذول ، فلا فرق بين المنافع والأعيان، وإرفاق، معونة وفضائلها تتعدَّ

فإطعام المضطر أفضل من إطعام ، وتشرف بسدَّ الخلََّة التي تُسد بها، والمبذول له

 المحتاج؛ لأنَّ فيه حفظ الروح. وتلحق بالصدقة كل أنواع المواساة، كمواساة الأهل

ة والرخاء ، وكتسوية الصاحب بالنفس فإنها من أفضل المروءات، والرعيَّة في الشدَّ

وتكون مواساة الرعيَّة بإشباعهم مما يشبع منه  ،وجميل الصحبة، وكحُسن العشرة

 مواساةً في مال الله الذي لا يَتصُّ به الأمير دون المأمور.، أميرهم
                                       

 ة عند العز بن عبد السلام،ـعـد الشريــاصـقـر: مــوينظ (،163لام )ــد السـز بن عبـالع ،ارفـمعـرة الـشج (1)
  .(500) رـعم

 .(256)التعريفات، للجرجاني  .الهدية: ما يؤخذ بلا شرط الإعادة (2)
ة عند العز بن عبد السلام، ـعـد الشريــاصـقـر: مــوينظ ،(1/176) السلام العز بن عبد، قواعد الأحكام (3)

  .(500) رـعم
 (.132) الصدقة: هي العطية تبتغي بها المثوبة من الله تعالى. التعريفات، للجرجاني (4)
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وستر ، ومغارسهم، ومزارعهم، ومساكنهم، ولباسهم، فيما يرجع إلى أقواتهم
لو لم يجزها الشرع لفاتت مصالحها من الانتفاع ، عوراتهم. وكذلك الإجارات

لو ، وكذلك الجعالةوالحصاد. ، والسقي، والحراثة، والمزارعة، والمراكب، بالمساكن
، لم تجز لفات على الملاك )ما يحصل( لهم من رد المفقود من )أموالهم( كالعبد الآبق

ومن . «بالفاقد والواجد افشرعت الجعالة رفقً ، والجمل الشارد، والفرس العائر
لذلك  مستدلًا ، متممات الإحسان في البيوع تحدث الإمام عن المسامحة في الأعواض
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، كه لما في البذل من سدَّ الخلاتبذل الفضل خير  من إمسا»قال الإمام العز: 
 .(1)«بالمال ليتفرَغ لعبادة ذي الجلالوفراغ قلب الباذل من التعلق 

لحفظ المال    من الأساليب التي ذكرها ابن تيمية :: أساليب أخرىاخامسا 
من جانب الوجود، الإبقاء على أموال الناس في أيديهم، والحث على الصدقة 

 .(2)وإباحة البيع والدين
 الطريق الثاني: حفظ المال من جانب الإنفاق:

د جهة مصارفه.  والإنفاق المحمود  د الله جهة الحصول على المال فإنه حدَّ كما حدَّ
م أهل ، فيبذل في أهمَّ المصالح فأهمها على الترتيب، هو ما يرضي الله  وليقدِّ

، لعلماءالضرورة ومسيس الحاجة على غيرهم. فإن جهل ذلك فليسأل عنهُ أورع ا
د هذا سلطان العلماء العز بن عبد السلام ، وأعرفهم بالمصالح الواجبة التقديم وأكَّ

وفي بيان آخر لمصارف المال قال: . «فيلزم أن يصرفه في أهم المصالح فأهمها»فقال: 
ويدفع ، في الأموال على خلقه ليعود بها على المحتاجين اوأوجب الله لنفسه حقوقً »

وندب إلى ، وذلك في الزكاة والكفارات والمنذورات، ينبها ضرورة المضطرِّ 
 .(3)«والضيافات، والأوقاف، والوصايا، والهدايا، والضحايا، الصدقات

 الطريق الثالث: حفظ المال من جانب إدارته:
فإنَّ الشريعة لم تسند إدارته إلا لمن ، بما أن للمال مكانته العالية في حياة الناس

أن  ،كما ذكر الإمام العز بن عبد السلام ،تيانه السفهاءفمنعت من إ، صلح ورشد
 ضم ضخ ضح ضج ﴿ٱٱ:بقوله تعالى اختبار العقول مطلوب قبل تسليم المال عملًا 

                                       
وما  500)(، مقاصد الشريعة عند العز بن عبد السلام، لعمر 197)شجرة المعارف، للعز بن عبد السلام  (1)

 (.بعدها
  (.وما بعدها 482)مقاصد الشريعة عند ابن تيمية، للبدوي  (2)
مقاصد الشريعة عند العز بن عبد السلام، لعمر  ،(1201)عد الأحكام، للعز بن عبد السلام قوا (3)

(502 .) 
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 كمكل كخ كح كج قم قح فمفخ فح فج غم غج ظمعجعم طح
 هج نه نم نخ نحنج مم مخ مح مج لهلم لخ لح لج
 ،(1)أي اختبروا عقولهم وصلاحهم [6]النساء: ﴾ يه يم يخ يح يجهٰ هم
وقال في موضع آخر:  ،أموالهمفي  اوإصلاحً  ،ولهمفي عق اأي صلاحً  :والرشد

 .(2)«الرشد صلاح الأمر»

هو مقام الخازن  –باعتبارها نائبة أو ممثلة للجماعة  –ومقام الدولة في هذا المال 

أي أن  ،الذى يوجه ما تحت يده إلى ما للجماعة من حاجات ومصالح روحية ومادية

وهو ما عبر عنه  ،الإنفاق :والأخرى ،نةالخزا :إحداهما :عملها ينحصر في وظيفتين

من أراد أن يسأل عن المال فليأتني فإن الله تبارك » :بقوله   عمر بن الخطاب

 ،، أي يقسمه على مصارفه في مصالح المسلمين(3)«وقاسمًا  اوتعالى جعلني خازنً 

سمة فالواجب أن يبدأ في الق :وأما المصارف» :يقول ابن تيمية ،فيبدأ بالأهم فالمهم

كعطاء من يحصل للمسلمين به منفعة  :بالأهم فالأهم من مصالح المسلمين العامة

، وهم أحق الناس بالفيء، عامة. فمنهم المقاتلة: الذين هم أهل النصرة والجهاد

 . (4) «فإنه لا يحصل إلا بهم

فإن بقي لدى الدولة شيء بعد كفاية هذه المصالح وزع على أفراد الشعب؛ لأنه 

فإن عشت إن شاء الله ليأتين كل » : هذا يقول عمر بن الخطاب حقهم. وفي

 .(5) « لم يعرق فيه جبينه...يَر حِمْ  الراعي بسروِ  يأتيمسلم حقه حتى 
                                       

  .(2/214)تفسير القرآن العظيم، لابن كثير  (1)
  (.504 – 503)مقاصد الشريعة عند العز بن عبد السلام، لعمر  (2)
 (.87)سيرة عمر بن الخطاب، لابن الجوزي  (3)
  (.42)السياسة الشرعية، لابن تيمية  (4)
 ،ياقوت الحموي .منازل حمير بأرض اليم :السرو :قال في معجم البلدان (.214)الأموال، لأبي عبيد  (5)

 .باب السين والراء (205 -204 /3)
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، كه لما في البذل من سدَّ الخلاتبذل الفضل خير  من إمسا»قال الإمام العز: 
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 ضم ضخ ضح ضج ﴿ٱٱ:بقوله تعالى اختبار العقول مطلوب قبل تسليم المال عملًا 

                                       
وما  500)(، مقاصد الشريعة عند العز بن عبد السلام، لعمر 197)شجرة المعارف، للعز بن عبد السلام  (1)
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إن هذا التكييف الشرعي لوضع الدولة في هذا المال ليقطع السبيل على الحكام 
حد أن يحاسبهم فليس لأ« مال الله»لهي فإنهم إن تصرفوا باسم الحق الإ، الطامعين

فيما يحتجزون منه لأنفسهم وأقاربهم والملحقين بهم من الأنصار، وهو مما يعم به 
يوصي رجاله من موظفي الدولة أن   لذا كان عمر بن الخطاب  .الفساد

يلاحظوا في تلك الأموال أنها أموال المسلمين لا مال الله؛ لأن ملاحظة حق الفرد 
فلا يترخص أحدكم في » :عدم الترخيص فيها فيقولتحملهم على حسن رعايتها و

فإن ذلك للمسلمين ليس أحد منهم إلا وله فيه  ،أو القنب ،أو الحبل ،البرذعة
وإن كان لجماعة المسلمين ارتخـص فيه  ،فإن كان لإنسان واحد رآه عظيمًا  ،نصيب

عمال يوصي أعوانه بعدم الإسراف في است  فأمير المؤمنين ،(1)«وقـال مال الله
 .لأن نفعه لعموم الأمة ؛المال العام

 حفظ المال من جانب العدم، ودفع المفسدة: المطلب الثاني
 :ومنها ،لحفظ المال من جانب العدم عدة طرائق، وأساليب

 :وأكل مال الغير، ووجوب ضمانها ،تحريم الًعتداء على الأموال :أولًا 
به لإقامة الحد بلا عدوان فأما إذا طلبهم السلطان أو نوا»يقول ابن تيمية: 

فامتنعوا عليه فإنه يجب على المسلمين قتالهم باتفاق العلماء حتى يقدر عليهم كلهم. 
ومتى لم ينقادوا إلا بقتال يفضي إلى قتلهم كلهم قوتلوا وإن أفضى إلى ذلك؛ سواء 

 وقتال هؤلاء أوكد من قتل الطوائف الممتنعة عن ...كانوا قد قتلوا أو لم يقتلوا. 
فإن هؤلاء قد تحزبوا لفساد النفوس والأموال وهلاك الحرث  شرائع الإسلام.

 .(2)«؛ ليس مقصودهم إقامة دين ولا ملكوالنسل

                                       
 ،الرسن :والحبل هو ،الحلس الذي يلقى تحت الرجل :والبرذعة هي .(268لأبي عبيد ) ،انظر: الأموال (1)

 .قضيب الدابة :ويراد به الرحل الصغير على قدر سنام البعير، والجراب ،أعظم شراع السفينة :والقنب
  (.3746، 754، 76)بن منظور لا ،لسان العرب

 (. 317-318 /28مجموع الفتاوى، لشيخ الإسلام ابن تيمية ) (2) 
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ة أدلَّة على تحريم أكل مال الغير بالباطل  وساق الإمام العز بن عبدالسلام عدَّ
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىٱ ﴿ٱ منها قوله تعالى:
 تر بي بى بن بزبم بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ  ِّ
لا » :قال رسول الله  :قال  وعن أبي هريرة ،[29]النساء: ﴾تز

ا، ولا يبع بعضكم على بيع تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابرو 
. قال الإمام العز (1) «كل المسلم على المسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه  ،بعض

م الله أخذ الأموال إلا بأسباب نصبها، ولا يجوز أخذ شيء » :بن عبدالسلام وقد حرَّ
 .(2) «ولا صرفة إلا لمستحقه ،منها إلا بحقها

الربا، والقمار، والنجش، » مام:ومن أنواع أكل مال الغير بالباطل ذكر الإ
يزيد في الأثمان، وأن  اوالظلم، والعقود الفاسدة، وتلقي الركبان، ولا يحتكر احتكار  

 .(3) «لا ينجش ولا يبخس، ولا ينقص
لما ومما يلحق بأكل مال الغير بالباطل: السرقة، والغصب، وقطع الطريق، 

  .يترتب عليها من إضرار، سواء  على نطاق الأفراد أم على نطاق المجتمعات
السلام بين أكل المال الكثير والمال الحقير، في قوله:  ويسوي الإمام العز بن عبد

أكل مال اليتيم من الكبائر، فإن وقع في مال خطير فهذا ظاهر، وإن وقع في مالٍ »
عن هذه  ايجوز أن يجعل من الكبائر فطام  حقير كزبيبة وثمرة، فهذا مشكل، ف

المفاسد كما جعل قطرة من الخمر من جملة الكبائر، وإن لم تتحقق المفسدة فيه، ويجوز 
 .(4) «أن يضبط ذلك المال بنصاب السرقة

                                  
  .(244)ص سبق تخريجه ( 1)
  .(1/121) قواعد الأحكام، للعز بن عبد السلام (2)
وما  504)مقاصد الشريعة عند العز بن عبد السلام، لعمر (، و1/318)عبد السلام تفسير العز بن  ((3

 .(بعدها
مقاصد الشريعة عند العز بن عبد السلام، لعمر و ،(1/19) لامــد الســن عبـز بـام، للعـكـد الأحـواعـق (4(

 .(وما بعدها 504)
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بحفظها ورعايتها تحريم  فمن براهين اهتمام الشريعة بالأموال، وعظيم عنايتها

وبذلك جاءت  ،الاعتداء عليها، إذ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه

  .(1)نصوص الكتاب والسنة 

  :.(2)والنهي عن تبذيره ،حفظ المال بِلنهي عن إضاعته :اثانيا 

إذا كان المال بتلك المثابة، من الأهمية، والحاجة إليه، فيجب أن يصرف فيما يحقق 

صلحة المتوخاة منه، وقد حرصت الشريعة الإسلامية على ذلك، وحذرت من الم

تبذيره وتبديده وشرعت من الوسائل ما يكفل حفظه من هذه الحيثية، ومن ذلك، 

عن سؤال  ما ورد من نصوص صريحة تحرم الإسراف والتبذير، وإخبار النبي 

 عن معاذ بن جبل ف ،الإنسان عن ماله يوم القيامة من أين اكتسبه وفيم أنفقه

لَنْ تَ زُولَ قَدَمَا عَبْدٍ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ حَتََّّ يُسْأَلَ عَنْ أَربَْعِ » :قال  أن رسول الله
نَاهُ  :خِصَالٍ  وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أيَْنَ  ،وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أبَْلَاهُ  ،عَنْ عُمْرهِِ فِيمَا أَف ْ
 .(3)«عَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ وَ  ،وَفِيمَا أَنْ فَقَهُ  ،اكْتَسَبَهُ 

فعن أبي  ،أنه ليس للإنسان من ماله إلا ما أنفقه في طريق مشروع  وإخباره  

اَ لَهُ من مَاله  ،يَ قُول العَبْد مَالِ مَالِ » : قَالَ رَسُول :قال  هريرة  وَإِنََّّ
سوى ذَلِك فَ هُوَ  مَا ،أَو أعْطى فاقتنى ،أَو لبس فأبلى ،مَا أكل فأفنى :ثَلَاث

 .(4)«ذَاهِب وتَركه للنَّاس
والحث على إنفاق المال في الصدقة ونحوها وما يترتب على ذلك من الأجر 

                                       
  (.301، 293) مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، لليوبي (1)
 ، وكذلك مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها(507)مقاصد الشريعة عند العز بن عبد السلام، لعمر  (2)

 .(295) بالأدلة الشرعية، لليوبي
، ورجال الطبراني رجال الصحيح غير صامت بن معاذ، قال الهيثمي: رواه الطبراني، والبزار بنحوه (3)

 .(346 /10مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ) الهيثمي، وعدي بن عدي الكندي، وهما ثقتان.
 .(2959( رقم )2273 /4) ،رواه مسلم في صحيحه من كتاب الزهد والرقائق (4)

 القحطاني محمد آل عمران علي     مقاصد الشريعة في حفظ المال مقارنة بما عليه العمل في النظام السعودي

50 

العظيم والثواب الجزيل، والمنع من تمكين السفيه من ماله وكذلك الصغير حتى 
 ر ذلك من الوسائل المشروعة لحفظ المال منـد، إلى غيــه الرشـس منـؤنـلغ ويـيب

 . (1)الضياع والتبذير

ويحارب الإمام العز بن عبدالسلام مظاهر الإسراف كلها حتى ولو كانت في 

لما  الا يجوز إيقاد المصابيح نهارً » :افيقول عن إيقاد الأنوار في المسجد نهارً ، بيوت الله

. وكذلك لا يسرف (2)«عن التشبه بالنصارى وإضاعة المال فضلًا ، فيه من السرف

بحيث ، بمثله الائقً  اوسطً  اإلا ما يكون مقتصدً ، وحصره وزينته، المسجدفي عمارة 

وقد نُهينا عن إضاعة المال  .ولا يسرف في نقصه شيء ،اولا تقصيرً  الا يُعد إسرافً 

وقد ، وليصرف ما يفضل عن الاقتصاد على الفقراء والمساكين؛ لأنه برِ وإحسان

 .(3)والعدوان أُمِرْنا بالبِر والإحسان ونُهينا عن السرف

  :: مشروعية الدفاع عن المال والقتال من أجله، ودفع الصائل عليهاثالثا 
 ومما يدل على عناية الإسلام بحفظ الأموال وحمايتها أن من اعتدى عليها ظلمًا 

شُرعت مقاتلته من صاحب المال، فإن مات صاحب المال في تلك المقاومة  اوعدوانً 
مَنْ »يَقُولُ:  قَالَ: سَمِعْتُ النَّبيَِّ    بْنِ عَمْرٍوعَنْ عَبْدِ اللهَِّ ،(4)فهو شهيد

  .(5) «قتُِلَ دُونَ مَالِهِ فَ هُوَ شَهِيدٌ 
دفع الصائل على المال أنه حفظ له، ففي سؤال له عن ويرى ابن تيمية 

                                       
  (.وما بعدها 295) مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، لليوبي (1)
السلام،  ، ومقاصد الشريعة عن العز بن عبد(146)للعز بن عبد السلام  ،فتاوى العز بن عبد السلام (2)

 .(507)لعمر 
 (.وما بعدها 507)السلام، لعمر، مرجع السابق  مقاصد الشريعة عن العز بن عبد (3)
  (.303)يوبي مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، لل (4)
حديث رقم  (.136 /3)رواه البخاري في صحيحه من كتاب المظالم والغصب باب من قاتل دون ماله  (5)

 .(141رقم )( 124 /1ن من قصد أخذ مال غيره )باب الدليل على أ ( ومسلم في الإيمان،2480)
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بحفظها ورعايتها تحريم  فمن براهين اهتمام الشريعة بالأموال، وعظيم عنايتها
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لَنْ تَ زُولَ قَدَمَا عَبْدٍ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ حَتََّّ يُسْأَلَ عَنْ أَربَْعِ » :قال  أن رسول الله
نَاهُ  :خِصَالٍ  وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أيَْنَ  ،وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أبَْلَاهُ  ،عَنْ عُمْرهِِ فِيمَا أَف ْ
 .(3)«عَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ وَ  ،وَفِيمَا أَنْ فَقَهُ  ،اكْتَسَبَهُ 

فعن أبي  ،أنه ليس للإنسان من ماله إلا ما أنفقه في طريق مشروع  وإخباره  

اَ لَهُ من مَاله  ،يَ قُول العَبْد مَالِ مَالِ » : قَالَ رَسُول :قال  هريرة  وَإِنََّّ
سوى ذَلِك فَ هُوَ  مَا ،أَو أعْطى فاقتنى ،أَو لبس فأبلى ،مَا أكل فأفنى :ثَلَاث

 .(4)«ذَاهِب وتَركه للنَّاس
والحث على إنفاق المال في الصدقة ونحوها وما يترتب على ذلك من الأجر 

                                       
  (.301، 293) مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، لليوبي (1)
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العظيم والثواب الجزيل، والمنع من تمكين السفيه من ماله وكذلك الصغير حتى 
 ر ذلك من الوسائل المشروعة لحفظ المال منـد، إلى غيــه الرشـس منـؤنـلغ ويـيب

 . (1)الضياع والتبذير

ويحارب الإمام العز بن عبدالسلام مظاهر الإسراف كلها حتى ولو كانت في 

لما  الا يجوز إيقاد المصابيح نهارً » :افيقول عن إيقاد الأنوار في المسجد نهارً ، بيوت الله

. وكذلك لا يسرف (2)«عن التشبه بالنصارى وإضاعة المال فضلًا ، فيه من السرف

بحيث ، بمثله الائقً  اوسطً  اإلا ما يكون مقتصدً ، وحصره وزينته، المسجدفي عمارة 

وقد نُهينا عن إضاعة المال  .ولا يسرف في نقصه شيء ،اولا تقصيرً  الا يُعد إسرافً 

وقد ، وليصرف ما يفضل عن الاقتصاد على الفقراء والمساكين؛ لأنه برِ وإحسان

 .(3)والعدوان أُمِرْنا بالبِر والإحسان ونُهينا عن السرف

  :: مشروعية الدفاع عن المال والقتال من أجله، ودفع الصائل عليهاثالثا 
 ومما يدل على عناية الإسلام بحفظ الأموال وحمايتها أن من اعتدى عليها ظلمًا 

شُرعت مقاتلته من صاحب المال، فإن مات صاحب المال في تلك المقاومة  اوعدوانً 
مَنْ »يَقُولُ:  قَالَ: سَمِعْتُ النَّبيَِّ    بْنِ عَمْرٍوعَنْ عَبْدِ اللهَِّ ،(4)فهو شهيد

  .(5) «قتُِلَ دُونَ مَالِهِ فَ هُوَ شَهِيدٌ 
دفع الصائل على المال أنه حفظ له، ففي سؤال له عن ويرى ابن تيمية 
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 (.وما بعدها 507)السلام، لعمر، مرجع السابق  مقاصد الشريعة عن العز بن عبد (3)
  (.303)يوبي مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، لل (4)
حديث رقم  (.136 /3)رواه البخاري في صحيحه من كتاب المظالم والغصب باب من قاتل دون ماله  (5)

 .(141رقم )( 124 /1ن من قصد أخذ مال غيره )باب الدليل على أ ( ومسلم في الإيمان،2480)
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 يأكل الفراريج، والنمل الذي يدب في الطعام، يجيب ابن تيمية  القط الذي

وله أن يرميه  ،فله دفعه عن الصول ولو بالقتل ،لذي صال على مالهالقط ا» :قائلًا 
يدفع ضرره فإن لم يمكن دفع ضرره إلا بالقتل قتل. وأما النمل ف ،في مكان بعيد
 .(1)«بغير التحريق

 :النهي عن حبس المال وكنزهِ  :ارابعا 
 مم ما ٱ﴿ :سبق أن ذكرت أن من مقاصد المال رواجه وتداولهُ كما قال الله تعالى

وحبس المال وكنزه وإن كان في ظاهره  .[ 7]الحشر: ﴾نى نن نم نز  نر
للمال إلا أنه مناقض لقصد الشارع من الأموال؛ فمن هنا جاء التهديد  احفظً 

 تي تى تن تم ﴿ٱوالوعيد لكُل من يكنز المال، قال تعالى: 
 كى كم كل  كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم  ثز ثر
 نى نن نم نز نرمم ما لي لى لم كي
، وجاء النهي عن الشُح والبخل، [ 35-34]التوبة: ﴾ يم يز  ير ىٰ ني

حَّ »فقال:  قال: خَطَبَ رسولُ الله   عن عبدِ الله بن عمرو كم والشُّ  ،إيََّ
: أمرهم بِلبُخلِ فبَخِلُوا فإنَّ حِِ وأمرَهم بِلقَطيعةِ ، ا هَلَكَ مَن كان قبَلَكم بِلشُّ

آثار الشُح من الإمساك والمراد النهي عن  ،(2)«وأمرَهم بِلفُجُور ففَجَرُوا ،فقَطَعُوا
والشُح والبُخل وسيلتان إلى منع الحقوق وسفك الدماء ، عن بذل ما يجب بذله

وقطع الأرحام، الشح أبلغ في المنع من البخل وإنما الشح بمنزلة الجنس والبخل 
، وأكثر ما يقال البخل إنما هو في إفراد الأمور وخواص الأشياء، بمنزلة النوع

 .(3)صف اللازم للإنسان من قبل الطبع والجبلةوالشح عام وهو كالو

                                       
  .(273 /32مجموع الفتاوى، لابن تيمية ) (1)
( وصححه 1698( حديث رقم )3/123باب في الشح، ) ،كتاب الزكاةرواه أبو داود في سننه من  (2)

  .[1698] ظر: صحيح وضعيف سنن أبي داود رقمين .الألباني
 .(2/83)معالم السنن شرح سنن أبي داود، للخطابي  (3)

 القحطاني محمد آل عمران علي     مقاصد الشريعة في حفظ المال مقارنة بما عليه العمل في النظام السعودي
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وما قد تحتاجه الأمة في الجانب ، وقد يعُم هذا البخل ما قد يحتاجه الأفراد
   .(1)الاقتصادي أو الاجتماعي أو العلمي

 : حفظ المال بشرع العقوبِت:اخامسا 
ما  أحاط الإسلام ملكية الفرد بسياج قوي من الحماية، وفرض من العقوبات

 ،وقرر عقوبة المحاربين ،فقرر عقوبة قطع يد السارق ،ر المعتدي ويحفظ الماليزج
 .(2)إلى غير ذلك من العقوبات المقررة
  :وعقوبة التعدي على المال نوعان

   :عقوبة محددة من الشارع :أولًا 
 هى هم هج ني نى ٱ﴿ٱ :، يقول الله تعالىحد السرقة -1
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يىيم يخ يح يج هي
، قال العز بين [ 39- 38 :] المائدة ﴾ بن بم بز بر ئي ئىئن  ئم ئز ئر

وأما حد السرقة فزاجر عن مفسدة تفويت الأموال التي يتوسل بها » :عبد السلام
ويتقرب بها إلى رب العالمين. ولم يفوض الشرع استيفاءه ، إلى مصالح الدنيا والدين

فوض إليهم لما  فلو، إلى المسروق منه لغلبة الرقة في معظم الناس على السارقين
وشفقة على السارقين. فإن قيل: كيف تقطع يد ديتها خمسون  ااستوفوه رقة وحنو  

 من الإبل أو خمسمائة دينار بربع دينار أو بعشرة دراهم كما قال أبو حنيفة
قلنا: ليس الزجر عما أخذ وإنما الزجر عن تكرير ما لا يتناهى من السرقة المفوتة 

 اولو شرط الشرع في نصاب السرقة مالا خطيرً ، لا ضابط لها للأموال الكثيرة التي
وفي ذلك مفسدة عامة ، لضاعت أموال الفقراء الناقصة عن نصاب الخطير

                                       
ومقاصد  (،3/121) للشاطبي(، والموافقات، 1/209قواطع الأدلة في الأصول، لأبي المظفر السمعاني ) (1)

  (.508)يعة عند العز بن عبد السلام، لعمر، مرجع سابق الشر
(، والبحر المحيط في أصول الفقه، 3/119بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، لأبي الثناء الأصفهاني ) (2)

  (.301 – 297(، ومقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، لليوبي )7/266للزركشي )
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 نى نن نم نز نرمم ما لي لى لم كي
، وجاء النهي عن الشُح والبخل، [ 35-34]التوبة: ﴾ يم يز  ير ىٰ ني

حَّ »فقال:  قال: خَطَبَ رسولُ الله   عن عبدِ الله بن عمرو كم والشُّ  ،إيََّ
: أمرهم بِلبُخلِ فبَخِلُوا فإنَّ حِِ وأمرَهم بِلقَطيعةِ ، ا هَلَكَ مَن كان قبَلَكم بِلشُّ

آثار الشُح من الإمساك والمراد النهي عن  ،(2)«وأمرَهم بِلفُجُور ففَجَرُوا ،فقَطَعُوا
والشُح والبُخل وسيلتان إلى منع الحقوق وسفك الدماء ، عن بذل ما يجب بذله

وقطع الأرحام، الشح أبلغ في المنع من البخل وإنما الشح بمنزلة الجنس والبخل 
، وأكثر ما يقال البخل إنما هو في إفراد الأمور وخواص الأشياء، بمنزلة النوع

 .(3)صف اللازم للإنسان من قبل الطبع والجبلةوالشح عام وهو كالو

                                       
  .(273 /32مجموع الفتاوى، لابن تيمية ) (1)
( وصححه 1698( حديث رقم )3/123باب في الشح، ) ،كتاب الزكاةرواه أبو داود في سننه من  (2)

  .[1698] ظر: صحيح وضعيف سنن أبي داود رقمين .الألباني
 .(2/83)معالم السنن شرح سنن أبي داود، للخطابي  (3)

 القحطاني محمد آل عمران علي     مقاصد الشريعة في حفظ المال مقارنة بما عليه العمل في النظام السعودي
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وما قد تحتاجه الأمة في الجانب ، وقد يعُم هذا البخل ما قد يحتاجه الأفراد
   .(1)الاقتصادي أو الاجتماعي أو العلمي

 : حفظ المال بشرع العقوبِت:اخامسا 
ما  أحاط الإسلام ملكية الفرد بسياج قوي من الحماية، وفرض من العقوبات

 ،وقرر عقوبة المحاربين ،فقرر عقوبة قطع يد السارق ،ر المعتدي ويحفظ الماليزج
 .(2)إلى غير ذلك من العقوبات المقررة
  :وعقوبة التعدي على المال نوعان

   :عقوبة محددة من الشارع :أولًا 
 هى هم هج ني نى ٱ﴿ٱ :، يقول الله تعالىحد السرقة -1
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يىيم يخ يح يج هي
، قال العز بين [ 39- 38 :] المائدة ﴾ بن بم بز بر ئي ئىئن  ئم ئز ئر

وأما حد السرقة فزاجر عن مفسدة تفويت الأموال التي يتوسل بها » :عبد السلام
ويتقرب بها إلى رب العالمين. ولم يفوض الشرع استيفاءه ، إلى مصالح الدنيا والدين

فوض إليهم لما  فلو، إلى المسروق منه لغلبة الرقة في معظم الناس على السارقين
وشفقة على السارقين. فإن قيل: كيف تقطع يد ديتها خمسون  ااستوفوه رقة وحنو  

 من الإبل أو خمسمائة دينار بربع دينار أو بعشرة دراهم كما قال أبو حنيفة
قلنا: ليس الزجر عما أخذ وإنما الزجر عن تكرير ما لا يتناهى من السرقة المفوتة 

 اولو شرط الشرع في نصاب السرقة مالا خطيرً ، لا ضابط لها للأموال الكثيرة التي
وفي ذلك مفسدة عامة ، لضاعت أموال الفقراء الناقصة عن نصاب الخطير

                                       
ومقاصد  (،3/121) للشاطبي(، والموافقات، 1/209قواطع الأدلة في الأصول، لأبي المظفر السمعاني ) (1)

  (.508)يعة عند العز بن عبد السلام، لعمر، مرجع سابق الشر
(، والبحر المحيط في أصول الفقه، 3/119بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، لأبي الثناء الأصفهاني ) (2)

  (.301 – 297(، ومقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، لليوبي )7/266للزركشي )
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 .(1)«للفقراء

 بي بى بن بم بزٱ﴿ٱ، يقول الله تعالى: حد قطع الطريق -2
 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر
 نز نر ممما لي لى لم  كي كىكم كل كا قي قى في فى
وأما حد قطع » :قال العز بن عبد السلام [ 23:] المائدة ﴾ ني  نى نن نم

الطريق فزاجر عن أخذ الأموال بالقطع وعن الجناية على النفوس والأعضاء 
وإنما تحتم كما تحتم حد الزنا من جهة أنهم ضموا إلى جناياتهم إخافة  ،بالقصاص

  .(2) «ا أو سرق ماله في خفيةبخلاف من قتل إنسانً  ،السبيل في حق كل مجتاز بها

فمن باب وسائل حفظ المال لزوم الضمان على من أتلف  ضمان المتلفات: -3
والغرض من ، مال غيره بغير حق. ويجري الضمان في العمد والخطأ لأنه من الجوابر

ولا يشترط في ذلك أن ، وحقوق عباده، الجوابر جبر ما فات من مصالح حقوق الله
ع الخطأ والعمد والجهل والذكر وكذلك الجبر م .يكون من وجب عليه الجبر آثمًا 

 .(3)وعلى المجانين والصبيان، والنسيان

والأصل في الجوابر المتعلقة بالأموال ردَّ ، والأموال التي لا تجبر إلا بجابر مالي

ها كاملة الأوصاف برئَ من عُهدتها، الحقوق المتعلقة بأعيانها عند الإمكان ، فإذا ردَّ

ها ناقصة الأوصاف جبر أ لأن الأوصاف ليست من ذوات ، وصافها بالقيمةوإن ردَّ

ها ناقصة القيمة موفرة الأوصاف لم يضمن ما نقص من قيمتها ، الأمثال وإن ردَّ

 من أجزائها ولا من أوصافها. ومثل لذلك ءلأنَّه لم يفُت شي، بانخفاض الأسواق

، بما إذا غصب حنطة تساوي مائة، فردَّها وهي تساوي عشرة لانحطاط الأسعار

مة في الشرعلأ والصفات والمنافع لا يمكن ، ن الغاية رغبات الناس وهي غير متقوِّ
                                       

  .(193 /1ام في مصالح الأنام، للعز بن عبد السلام )قواعد الأحك (1)
  .(194 /1المرجع السابق ) (2)
  .(1/190رجع السابق )الم (3)

 القحطاني محمد آل عمران علي     مقاصد الشريعة في حفظ المال مقارنة بما عليه العمل في النظام السعودي
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وتضمن المنافع  ،فتضمن الصفات عند الفوات بما نقص من قيم الأعيان ،ردَّ أعيانها

ر ردَّ الأعيان  .(1)بأجور الأمثال إذا تعذَّ

دة: اثانيا   :العقوبِت غير المحدَّ
 :يةوالعقوبات المال، وتتمثل في الحبس

 :ومن أسباب ذلك، ومحله: إذا ترجحت مصلحته على مفسدته :الِبس -أ
ه إلجاءً إليهِ وحملًا  -1  عليه. حبس الممتنعِ من دفع الحق إلى مستحقِّ
 .لمفسدة المطل بالحق اوامتنع عن تعيينها دفعً ، حبس المقِر بأحد عينين -2
عي الإعسار بالحق إذا عرفنا أنَّ لهُ مالًا  -3  .(2)و أكثربمقدار الحق أ حبس مدَّ

للمال من العقوبات ما يحقق مقصد  اشرع الإسلام حفظً  :العقوبة المالية -ب

ويكون بفرض غرامة مالية تؤخذ  :بالمال(3)ومن ذلك التعزير، الشارع من حفظها

  .(4)وتملك لجهة أخرى كنوع من أنواع التعزير ،من مرتكب الذنب
تساوي ثمن ما سرق ومن ذلك: أنها تعاقب على سرقة الثمر المعلق بغرامة 

 مرتين فوق العقوبة التي تلائم السرقة، ومن ذلك ما رواه عبد الله عمرو بن العاص 

  أن رسول الله :  َمَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ » :سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ المُْعَلَّقِ ؟ فَقَال
نَةا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ  رَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَ عَلَيْهِ غَرَامَةُ وَمَنْ خَ  ،ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُب ْ

                                       
ة عند (، مقاصد الشريع1/191مرجع السابق ) ،قواعد الأحكام في مصالح الأنام، للعز بن عبد السلام (1)

  (.510) العز بن عبد السلام ،لعمر
 مقاصد الشريعة عند ،(1/100مرجع السابق ) ،صالح الأنام، للعز بن عبد السلامقواعد الأحكام في م (2)

  (.512)العز بن عبد السلام، لعمر 
 /1النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب، لابن بطال ) .الإهانة والتأديب :التعزير في اللغة هو (3)

اني ـرجـجـات، للـفـريـعـوهو المنع. الت وأصله من العزر، ،هو تأديب  دون الحد ا:( واصطلاحً 151
(62.)  

  (.113-28/118)مجموع الفتاوى، لابن تيمية   (4)
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 .(1)«للفقراء

 بي بى بن بم بزٱ﴿ٱ، يقول الله تعالى: حد قطع الطريق -2
 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر
 نز نر ممما لي لى لم  كي كىكم كل كا قي قى في فى
وأما حد قطع » :قال العز بن عبد السلام [ 23:] المائدة ﴾ ني  نى نن نم

الطريق فزاجر عن أخذ الأموال بالقطع وعن الجناية على النفوس والأعضاء 
وإنما تحتم كما تحتم حد الزنا من جهة أنهم ضموا إلى جناياتهم إخافة  ،بالقصاص

  .(2) «ا أو سرق ماله في خفيةبخلاف من قتل إنسانً  ،السبيل في حق كل مجتاز بها

فمن باب وسائل حفظ المال لزوم الضمان على من أتلف  ضمان المتلفات: -3
والغرض من ، مال غيره بغير حق. ويجري الضمان في العمد والخطأ لأنه من الجوابر

ولا يشترط في ذلك أن ، وحقوق عباده، الجوابر جبر ما فات من مصالح حقوق الله
ع الخطأ والعمد والجهل والذكر وكذلك الجبر م .يكون من وجب عليه الجبر آثمًا 

 .(3)وعلى المجانين والصبيان، والنسيان

والأصل في الجوابر المتعلقة بالأموال ردَّ ، والأموال التي لا تجبر إلا بجابر مالي

ها كاملة الأوصاف برئَ من عُهدتها، الحقوق المتعلقة بأعيانها عند الإمكان ، فإذا ردَّ

ها ناقصة الأوصاف جبر أ لأن الأوصاف ليست من ذوات ، وصافها بالقيمةوإن ردَّ

ها ناقصة القيمة موفرة الأوصاف لم يضمن ما نقص من قيمتها ، الأمثال وإن ردَّ

 من أجزائها ولا من أوصافها. ومثل لذلك ءلأنَّه لم يفُت شي، بانخفاض الأسواق

، بما إذا غصب حنطة تساوي مائة، فردَّها وهي تساوي عشرة لانحطاط الأسعار

مة في الشرعلأ والصفات والمنافع لا يمكن ، ن الغاية رغبات الناس وهي غير متقوِّ
                                       

  .(193 /1ام في مصالح الأنام، للعز بن عبد السلام )قواعد الأحك (1)
  .(194 /1المرجع السابق ) (2)
  .(1/190رجع السابق )الم (3)

 القحطاني محمد آل عمران علي     مقاصد الشريعة في حفظ المال مقارنة بما عليه العمل في النظام السعودي
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وتضمن المنافع  ،فتضمن الصفات عند الفوات بما نقص من قيم الأعيان ،ردَّ أعيانها

ر ردَّ الأعيان  .(1)بأجور الأمثال إذا تعذَّ

دة: اثانيا   :العقوبِت غير المحدَّ
 :يةوالعقوبات المال، وتتمثل في الحبس

 :ومن أسباب ذلك، ومحله: إذا ترجحت مصلحته على مفسدته :الِبس -أ
ه إلجاءً إليهِ وحملًا  -1  عليه. حبس الممتنعِ من دفع الحق إلى مستحقِّ
 .لمفسدة المطل بالحق اوامتنع عن تعيينها دفعً ، حبس المقِر بأحد عينين -2
عي الإعسار بالحق إذا عرفنا أنَّ لهُ مالًا  -3  .(2)و أكثربمقدار الحق أ حبس مدَّ

للمال من العقوبات ما يحقق مقصد  اشرع الإسلام حفظً  :العقوبة المالية -ب

ويكون بفرض غرامة مالية تؤخذ  :بالمال(3)ومن ذلك التعزير، الشارع من حفظها

  .(4)وتملك لجهة أخرى كنوع من أنواع التعزير ،من مرتكب الذنب
تساوي ثمن ما سرق ومن ذلك: أنها تعاقب على سرقة الثمر المعلق بغرامة 

 مرتين فوق العقوبة التي تلائم السرقة، ومن ذلك ما رواه عبد الله عمرو بن العاص 

  أن رسول الله :  َمَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ » :سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ المُْعَلَّقِ ؟ فَقَال
نَةا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ  رَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَ عَلَيْهِ غَرَامَةُ وَمَنْ خَ  ،ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُب ْ

                                       
ة عند (، مقاصد الشريع1/191مرجع السابق ) ،قواعد الأحكام في مصالح الأنام، للعز بن عبد السلام (1)

  (.510) العز بن عبد السلام ،لعمر
 مقاصد الشريعة عند ،(1/100مرجع السابق ) ،صالح الأنام، للعز بن عبد السلامقواعد الأحكام في م (2)

  (.512)العز بن عبد السلام، لعمر 
 /1النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب، لابن بطال ) .الإهانة والتأديب :التعزير في اللغة هو (3)

اني ـرجـجـات، للـفـريـعـوهو المنع. الت وأصله من العزر، ،هو تأديب  دون الحد ا:( واصطلاحً 151
(62.)  

  (.113-28/118)مجموع الفتاوى، لابن تيمية   (4)
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 ودليله قوله  ،ومن ذلك تعزير مانع الزكاة بأخذ شطر ماله ،(1)«مِثْ لَيْهِ وَالْعُقُوبةَُ 

: « وَمَنْ مَنَ عَهَا ، فَ لَهُ أَجْرُهَا -قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ مُؤْتَجِرًا بِهَا-مَنْ أَعْطاَهَا مُؤْتََِراا
هَا ، عَزْمَةا مِنْ عَزَمَاتِ ربَنَِِا عَزَّ وَجَلَّ ، وَشَطْرَ مَالِهِ فَإِنًَّ آخِذُوهَا  دٍ مِن ْ ليَْسَ لِآلِ مُحَمَّ

واختلف الفقهاء في معاقبة المذنب أو المخالف بأخذ جزء من ماله  .(2)«شَيْءٌ 

وفرض الغرامة عليه. فالذي عليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية 

قال  .(3)أي لا يعاقب المذنب بأخذ المال، م جواز التعزير بأخذ المالوالحنابلة عد

رة ـوالشرع لم يشرع المصادرة في الأموال عقوبة على جناية مع كث» الغزالي:

وليست المصلحة فيه ، ذا إبداع أمر غريب لا عهد بهـوه، اتـوبـايات والعقـنـالج

 .(4) «متعينة...

الشريعة الإسلامية والمعلوم من الدين واحتج المانعون بالأصل العام في 

وأن الذنب لا ، بالضرورة وهو حرمة أموال المسلم وعدم جواز أخذها بغير حق

 يبرر أخذ المال.

والعقوبة ، وقالوا: إن من شروط العقوبة أن تكون عامة لا يتمايز فيها الناس

نفر من الناس فتكون زاجرة في حق ، بأخذ المال عقوبة يتمايز فيها الغني عن الفقير

  .هذا من ناحية ،دون سواه

                                       
( وحسنه الألباني، 1710( رقم )137 /2باب التعريف باللقطة ) ،رواه أبو داود في سننه من كتاب اللقطة (1)

أي لا يأخذ منه  ،رف الثوبوهو معطف الإزار وط :-بضم الخاء المعجمة وسكون الموحدة فنون- والخبنة
   (.5/91) أخبن الرجل إذا خبأ شيئا في خبنة ثوبه أو سراويله. عون المعبود، للصديقي :يقال ،في ثوبه

وحسنه الألباني،  ،(1575( رقم )101 /2رواه أبو داود في سننه من كتاب الزكاة، باب زكاة السائمة ) (2)
يل على أن ذلك واجب مفروض من الأحكام والعزائم الفرائض وفيه دل ،والعزمة: في اللغة الجد في الأمر

    (.4/318) كذا في النيل. عون المعبود، للصديقي ،كما في كتب اللغة
(، والشرح الصغير، للدردير 8/22(، ونهاية المحتاج، للرملي )4/61حاشية ابن عابدين، لابن عابدين ) (3)

(4/505.) 
  (.1/243شفاء الغليل، للغزالي ) (4)

 القحطاني محمد آل عمران علي     مقاصد الشريعة في حفظ المال مقارنة بما عليه العمل في النظام السعودي

56 

ومن ناحية أخرى فإن الجناية التي تستلزم دفع الغرامة تصبح ذات أثرين 
وثانيهما المصلحة بالنسبة ، أحدهما المفسدة بالنسبة للمقترف ،مختلفين بوقت واحد

وهذه النتيجة المزدوجة تعتبر من أخطر مظاهر التناقض والاضطراب ، للمكتسب
 .(1)دد المجتمعالتي ته

إلا أن ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الجوزية ومتأخري الحنابلة قد ذهبوا إلى جواز 
ا ابن فرحون من وذهب إلى هذا أيضً ، التعزير بأخذ المال والمذنب يعاقب بأخذ المال

 .(3). ونقل عن أبي يوسف هذا القول(2)المالكية

 حفظ المال في النظام السعودي: المطلب الثالث
على الفقه  اكليً  اتعتمد اعتمادً  امن المقرر وكما سبق أن الأنظمة السعودية عمومً 

الإسلامي، وقواعد الشريعة العامة، وأصولها الكلية، ومن ذلك ما ورد في الأنظمة 
  .المالية السعودية

إلى حفظ المال من وجهين: المال  -كغيره من الأنظمة  -وينظر النظام السعودي 
 ل العام. الخاص، والما

والأشخاص الاعتباريين،  ،ويقصد بالمال الخاص: أموال الأشخاص الطبيعيين
الخاصة، بمعنى تلك الأموال التي تعود إلى ملكية الأشخاص، ولا تدخل في ملكية 
الدولة، وقد عمل النظام السعودي على حفظ هذا النوع من الأموال، وذلك 

 للمفاسد. اودرءً  ،مصالحلل اجلبً  ،بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية
ففي جلب المصالح، وحفظ الأموال من باب الوجود، أباح النظام السعودي، 

ونظم لذلك  ،الأحكام الشريعة، التملك والتكسب من الأوجه المقررة شرعً  اتطبيقً 

                                       
  (.299-301وماجد ) ،رخية لأبي ،بحوث في الفقه المقارن (1)
  (.220-2/221(، وتبصرة الحكام، لابن فرحون )2/117أعلام الموقعين، لابن القيم ) (2)
 .(5/345فتح القدير، لابن الهمام ) (3)
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الذي يتوافق في ضوابطه مع ضوابط ، (1)النظام التجاري )نظام المحكمة التجارية(
يتم التعامل مع الإرث كذلك بالوجه الشرعي، ونظّم  الفقه الإسلامي، كما

، وأنشأ الجمعيات الخيرية، (2)الصدقات الواجبة والمستحبة، فأقر نظام  جباية الزكاة
التي تشرف على الأعمال والمشاريع الخيرية المتنوعة وهذا بلا شك يتوافق مع حفظ 

  .الشريعة للمال من باب الوجود
ة، في مجال حفظ الأموال الخاصة على تطبيق القضاء كما تعمل الأنظمة السعودي

الشرعي من خلال عرض الخلافات المالية الخاصة على قضاة المحاكم العامة، 
للفصل فيها بالوجه الشرعي الذي يضمن حفظ  اكل فيما يَصه نوعً  ،والإدارية
 الحقوق. 

ام ومن جانب العدم، أو درء المفاسد، في حفظ الأموال الخاصة، تطبق أحك
  .الشريعة الإسلامية، على جرائم السرقة والإتلاف، والتعدي على الأموال

وما ذكرته في مجال حرص النظام السعودي على حفظ الأموال الخاص على 
 سبيل المثال لا الحصر.

أما النوع الثاني من أنواع الأموال، التي نحن بصددها في النظام السعودي فهي 
 أو الملك العام، والمصالح العامة. ما يتعلق بملكية الدولة، الأموال العامة، ويقصد بها: 

وقد وضع المنظم السعودي لحفظ هذا النوع من الأموال مجموعة من الأنظمة 
والتي تتوافق في مجملها مع قواعد الشريعة الإسلامية، ومنها على سبيل المثال، نظام 

وتنظيم الشركات  ،ق، وغيره من أنظمة مكافحة الإغرا(3)مكافحة الغش التجاري
التجارية، والاستثمار  المحلي والأجنبي، وما إلى ذلك من الأنظمة التي من شأنها 

                                       
  .هـ 1350 /1 /15في  32 /م  :الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1)
  .هـ29/6/1370، في 17/2/28/8634 :لكي رقمالصادر بالمرسوم الم (2(
  .هـ29/5/1404، في  11 /م  :الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3)

 القحطاني محمد آل عمران علي     مقاصد الشريعة في حفظ المال مقارنة بما عليه العمل في النظام السعودي
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  .اوعدمً  اضبط التعاملات المالية وجودً 
أضف إلى ذلك، ما تقوم به الدولة من نفقات عامة، تسهم في خدمة الصالح 

  العام، في شتى الجوانب، التعليمية، الصحية، الدعوية، وغيرها.
ولعل ما ذكره الدكتور: علي إسماعيل فايد النهاري، في رسالة الدكتوراه التي 

ومن « السياسة المالية عند إمام الحرمين الجويني مقارنة بالنظام السعودي»أعدها في 
 ضمن ما ذكر في ملخص لرسالته: 

، قال: وفي النظام السعودي التزمت الدولة بعدد من الواجبات الدينية والدنيوية
 يتضح منها أسباب حاجتها للمال منها:

، وذلك بتمسكها بالعقيدة الدعوة ونشر الدين شعائر بإقامة الدولة قيام -
السلفية الصحيحة، وحمايتها وتطبيق الشريعة، والعناية بكل ما فيه رفعة الإسلام 

 وتقوية جانبه.
ته لها، بكفالة حق المواطن بتقديم الرعاية الاجتماعية لـه عند حاج قيامها -

 وتوفير الفرص الوظيفية المختلفة.
، والاهتمام بالبحث المكتبات بإنشاء والثقافة والآداب للعلوم رعايتها -

، العلمي، وطباعة الكتب، وتوفير التعلم ببناء آلاف المدارس والمنشآت التعليمية
 والعديد من الجامعات.

اكز الصحية المجهزة والمر، بإنشاء المئات من المستشفيات، بالصحة عنايتها -
 والمحافظة على البيئة. اوبشريً  اماديً 

وتجهيزها بما تحتاجه من ، فروعها بمختلف المسلحة القوات بإنشاء قيامها -
وبث مراكزها في ، وتوفير الأمن بتكوين قوات الأمن الداخلي، معدات وأسلحة

 أنحاء البلاد.
 تبر من وسائل الحفظ المعتبرة.ثم قال، في جانب آخر، عن الموارد المالية والتي تع
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 ما يلي:  –يقصد الموارد  -قال: وفي النظام السعودي تشمل 
وتختص مصلحة الزكاة ، : وتجبى من السعوديين ومن في حكمهمالزكاة  -

وسائر أموال الزكاة الأخرى عن ، والدخل بجباية زكاة التجارة والصناعة فقط
 .طريق بعض فروع وزارة المالية

: ومن أهمها إيرادات النفط ومشتقاته، ومبيعات ممتلكات التجارية الموارد  -
 الحكومة الأخرى.

 .والغرامات، والرخص ،من الرسوموتشمل إيرادات الدولة  :الإدارية الموارد  -
، الضريبية: وتشمل إيرادات الدولة من ضريبة الدخل وهي أهمها الموارد  -

  .وضريبة الواردات )الرسوم الجمركية(
 .والغرامة المصادرة عقوبة في ذلك ويتمثل، بالمال التعزير السعودي النظام يجيز  -
وملكيتها للمعادن ،  النظام السعودي على جباية الدولة للزكاةنصَّ   -

وعلى أساس ، وفرضها للرسوم والضرائب عند الحاجة، والثروات على أراضيها
 ع أحكام الفقه الإسلامي.كل ذلك يتفق م، من العدل وأخذها بالعقوبة التعزيرية

 معينة أحوال في إلا فرضها يجوز لا للدولة الاستثنائية الموارد من الضريبة  -
 .خاصة وبشروط

هو أول من أطلق لفظ التوظيف أو الوظائف  -كما يبدو  - الحرمين إمام  -
المالية على ما يفرضه الحاكم على الموسرين لسد حاجة عامة وبشروط معينة، ولم 

وربما استعملوه ، ل هو أو غيره من الفقهاء لفظ الضريبة للدلالة على ذلكيستعم
 في الدلالة على الجزية أو الخراج. قليلًا 
يها إمام الحرمين الاستدلال أو الاستصلاح هي يسم كما أو المرسلة والمصلحة 

والأئمة الأربعة متفقون على الأخذ بها ، الأساس في القول بجواز فرض الضريبة
انت حقيقية، وعامة، وملائمة لتصرفات الشارع، وقد استدل بها إمام متى ك

 القحطاني محمد آل عمران علي     مقاصد الشريعة في حفظ المال مقارنة بما عليه العمل في النظام السعودي

60 

ي ـف، ةـاديـهـتـام الاجـن الأحكـرها مـة وغيـريبـرض الضـواز فـن على جـرميـحـال
 .(1)كتابه الغياثي

وهي ، وقاعدة سد الذرائع متفق على الأخذ بها في المذاهب الأربعة في الجملة
 .(2)بجواز فرض الضرائب عندما تدعو إليها الحاجةمن الأدلة المعتبرة في القول 

 
 
 
 
 

 
 

                                       
  (.172)للجويني  ،غياث الأمم في التياث الظلم( 1)
  .(12)السياسة المالية عند إمام الحرمين الجويني مقارنة بالنظام السعودي، للنهاري، رسالة دكتوراه  (2)
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 الخـاتمة
 الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده  وبعد:

مقاصد الشريعة في »فهذا هو بحثي  المتواضع الذي عرجت فيه على جانبٍ من 
فذكرت فيه مفهوم المال في  ،«حفظ المال مقارنة بما عليه العمل في النظام السعودي

اللغة، والفقه، والنظام السعودي، ثم أتبعت ذلك بحديثٍ عن المال في الإسلام 
ببيان منزلته، وأهميته، والتحذير من الافتتان به، وبعد ذلك ذكرت المقاصد الشرعية 
في الأمر بحفظ المال، فذكرت منها، التدوال والرواج، والوضوح، والعدل، ثم 

، مع بيان موجز اوعدمً  اك بتوضيح للوسائل الشرعية لحفظ المال ووجودً أعقبت ذل
  .لما عليه العمل في النظام السعودي، في حفظ المال الخاص والعام والعناية به

إلى نتائج  -من خلال هذا البحث المتواضع المختصر  -وقد توصلت  النتائج:
  :من أهمها

، كما أن المال افي الفقه الإسلامي كثيرً أن المال لا يَتلف في معناه اللغوي عنه  -
 في النظام السعودي يأخذ بمعناه في الفقه الإسلامي. 

أن الإسلام دين كامل صالح لكل زمان ومكان، ومن ذلك أنه راعى الغريزة  -
للفوز إذا  االإنسانية في حب المال فنظمه وأكد على أهميته وبين منزلته وجعله سببً 

 أُحسن استغلاله. 
نبيلة، تتوافق مع حاجات  ايعة الإسلامية مقاصد سامية، وأهدافً أن للشر -

الناس، ومصالح العباد في المعاش والمعاد، ويتضح ذلك من المقاصد الشرعية التي 
 ذكرتها في الأمر بحفظ المال. 

أن هناك وسائل متعددة لحفظ المال من جانب الوجود وجلب المصالح، ومن  -
 جانب العدم ودرء المفاسد. 

 القحطاني محمد آل عمران علي     مقاصد الشريعة في حفظ المال مقارنة بما عليه العمل في النظام السعودي

62 

النظام السعودي يتوافق مع الشريعة الإسلامية، والفقه الإسلامي، في  أن -
تقرير المقاصد من حفظ المال ورعايته، كما أنه يراعي تطبيق الفقه الإسلامي في 
رعاية الوسائل التي يحفظ بها المال الخاص والعام، ويقضي في المنازعات المالية بما 

 طهرة الشريفة. نصت عليه أدلة الكتاب الكريم، والسنة الم
يوصي البحث بتفعيل منهج المقاصد الشرعية في مختلف جوانب  :التوصيات

الحياة الاقتصادية والاجتماعية؛ لما له من أثر بالغ في حماية المال، وإبراز دوره في 
سات الشرعية اراء المكتبة الفقهية بمزيد من الدومن شأن ذلك إثر، التنمية الشاملة

 ية الذي تعبدنا الله تعالى به. في إطار منهج الوسط
وفي الختام أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا 

صالحين، وأن يجعل أعمالنا خالصةً لوجهه الكريم، وآخر دعوانا أن  وعملًا  علمًا 
 الحمد لله رب العالمين.
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 قائمة المصادر والمراجع
  .لقرآن الكريما .1
 :المحقق ،هـ(581 -هـ 510) ،أبو محمد عبد الحق ،الأشبيلي ،الأحكام الشرعية الكبرى .2

 -هـ 1422مكتبة الرشد،  :الناشر ،الرياض ،1ط  ،أبو عبد الله حسين بن عكاشة
 م2001

 (،هـ543 :القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر المالكي )المتوفى ،ابن العربي ،أحكام القرآن .3
 م.2003 -هـ  1424 ،الناشر: دار الكتب العلمية ،بيروت ،3ط 

عبد السلام محمد علي  :تحقيق ،أحمد بن علي أبو بكر الرازي ،، الجصاصأحكام القرآن .4

  .هـ1415 ،دار الكتب العليمة ،بيروت ،1شاهين، ط
 ،بيروت (،د.ط) (،هـ505 :أبو حامد محمد بن محمد )المتوفى ،الغزالي ،إحياء علوم الدين .5

  (.د.ت) ،الناشر: دار المعرفة
دار  ،بيروت ،1ط ،أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد ،ابن رجب، الًستخراج لأحكام الْراج .6

   .هـ1405 ،الكتب العلمية
 ،هـ(911 :المتوفى)السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين  ،الأشباه والنظائر .7

  .م1990 -هـ 1411 ،الناشر: دار الكتب العلمية ،بيروت ،1ط
، موسى بن أحمد بن موسى بن سالملحجاوي، ا ،الإقناع في فقه الإمام أحد بن حنبل  .8

 تحقيق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي، )د. ط(، بيروت، دار المعرفة، )د. ت(. 

دار  ،بيروت (،ط .د) ،أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان ،للشافعي الأم،  .9

  .هـ0141 ،المعرفة
 :)المتوفى ،زين الدين بن إبراهيم بن محمد ،ابن نجيم ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق .10

تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي  :وفي آخره (،هـ970
 ،القاهرة ،2ط ،منحة الخالق لابن عابدين :وبالحاشية ،هـ( 1138بعد  :القادري )ت

 (.ت .د) ،لاميالناشر: دار الكتاب الإس
أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن  ،لزركشيا البحر المحيط في أصول الفقه،  .11

  .هـ1414 ،دار الكتبي (،ن .د) ،1ط ،بهادر

 القحطاني محمد آل عمران علي     مقاصد الشريعة في حفظ المال مقارنة بما عليه العمل في النظام السعودي
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محمود بن عبد الرحمن  ،أبو الثناء الأصفهاني ،بيان المختصر شرح مختصر ابن الِاجب  .12
  .هـ1406 ،دار المدني ،لسعوديةا ،1ط ،تحقيق محمد مظهر بقا ،بن أحمد بن محمد

يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني  العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي،  .13

  .هـ1421 ،دار المنهاج ،جدة ،1ط ،قاسم محمد النوري :تحقيق ،الشافعي

د أبو الولي ،ابن رشد ،البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة .14

دار  ،بيروت ،2ط ،د.محمد حجي وآخرون :تحقيق ،محمد بن أحمد بن رشد القرطبي

  .هـ1408 ،الغرب الإسلامي
د.  :تحقيق ،محمود بن أحمد بن محمود بن بختيار ،لزنجانيا ،تَّريج الفروع على الأصول  .15

   .هـ1398 ،دار الرسالة ،بيروت ،2ط ،محمد أديب صالح
أيمن  :المحقق ،أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل ،الأصبهاني التُّغيب والتُّهيب. .16

  .م 1993 -هـ 1414 ،دار الحديث :الناشر ،القاهرة ،1ط  ،بن صالح بن شعبان
صالح محمد  ،الفوزان ،تفعيل المقاصد الشرعية في المالية الإسلامية     التأصيل والتطبيق .17

ه الإسلامي في القرن الحادي بحث مقدم في الندوة العالمية الخامسة عن الفق ،الفوزان
 .م2014والعشرين 

 ،عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله ،لسعديا ،تيسير الكريم الرحن في تفسير كلام المنان .18
 هـ 1420 ،دار الرسالة ،السعودية ،1عبد الرحمن بن معلا اللويحق، ط :تحقيق

 ،كثير بن غالب الآمليمحمد بن جرير بن يزيد بن  ،لطبريا ،جامع البيان في تأويل القرآن .19
  .هـ1420 ،مؤسسة الرسالة ،السعودية ،1ط ،أحمد محمد شاكر :تحقيق

محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن  ،لترمذيا ،سنن التُّمذي -الجامع الكبير  .20

  .م1998 ،دار الغرب الإسلامي ،بيروت (،د. ط) ،بشار عواد :تحقيق ،الضحاك
محمد أمين بن عمر  ،ابن عابدين ،شرح تنوير الأبصار حاشية رد المحتار على الدر المختار .21

 .م2000 -هـ 1421 ،دار الفكر :الناشر ،بيروت ،ط(.د) ،بن عبد العزيز
 ،مسفر محمد فواز ،الدوسري ،حاية المال الضائع في الفقه الإسلامي والنظام السعودي .22

 ،علوم الأمنيةجامعة نايف العربية لل ،الرياض ،رسالة ماجستير في العدالة الجنائية
  .هـ1430/1431

المصادر والمراجع



أ. علي محمد القحطاني مقاصد الشريعة في حفظ المال
مقارنة بما عليه العمل في النظام السعودي

٢م
٠١

٧ 
س

مار
ق 

اف
مو

  ال
هـ

١٤
٣٨

رة 
�خ

ى ا
ماد

ج
العدد الثالث

279

 ه1438جمادى الآخرة    (3العدد )     مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية بجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز

63 

 قائمة المصادر والمراجع
  .لقرآن الكريما .1
 :المحقق ،هـ(581 -هـ 510) ،أبو محمد عبد الحق ،الأشبيلي ،الأحكام الشرعية الكبرى .2

 -هـ 1422مكتبة الرشد،  :الناشر ،الرياض ،1ط  ،أبو عبد الله حسين بن عكاشة
 م2001

 (،هـ543 :القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر المالكي )المتوفى ،ابن العربي ،أحكام القرآن .3
 م.2003 -هـ  1424 ،الناشر: دار الكتب العلمية ،بيروت ،3ط 

عبد السلام محمد علي  :تحقيق ،أحمد بن علي أبو بكر الرازي ،، الجصاصأحكام القرآن .4

  .هـ1415 ،دار الكتب العليمة ،بيروت ،1شاهين، ط
 ،بيروت (،د.ط) (،هـ505 :أبو حامد محمد بن محمد )المتوفى ،الغزالي ،إحياء علوم الدين .5

  (.د.ت) ،الناشر: دار المعرفة
دار  ،بيروت ،1ط ،أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد ،ابن رجب، الًستخراج لأحكام الْراج .6

   .هـ1405 ،الكتب العلمية
 ،هـ(911 :المتوفى)السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين  ،الأشباه والنظائر .7

  .م1990 -هـ 1411 ،الناشر: دار الكتب العلمية ،بيروت ،1ط
، موسى بن أحمد بن موسى بن سالملحجاوي، ا ،الإقناع في فقه الإمام أحد بن حنبل  .8

 تحقيق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي، )د. ط(، بيروت، دار المعرفة، )د. ت(. 

دار  ،بيروت (،ط .د) ،أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان ،للشافعي الأم،  .9

  .هـ0141 ،المعرفة
 :)المتوفى ،زين الدين بن إبراهيم بن محمد ،ابن نجيم ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق .10

تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي  :وفي آخره (،هـ970
 ،القاهرة ،2ط ،منحة الخالق لابن عابدين :وبالحاشية ،هـ( 1138بعد  :القادري )ت

 (.ت .د) ،لاميالناشر: دار الكتاب الإس
أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن  ،لزركشيا البحر المحيط في أصول الفقه،  .11

  .هـ1414 ،دار الكتبي (،ن .د) ،1ط ،بهادر
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محمود بن عبد الرحمن  ،أبو الثناء الأصفهاني ،بيان المختصر شرح مختصر ابن الِاجب  .12
  .هـ1406 ،دار المدني ،لسعوديةا ،1ط ،تحقيق محمد مظهر بقا ،بن أحمد بن محمد

يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني  العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي،  .13

  .هـ1421 ،دار المنهاج ،جدة ،1ط ،قاسم محمد النوري :تحقيق ،الشافعي

د أبو الولي ،ابن رشد ،البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة .14

دار  ،بيروت ،2ط ،د.محمد حجي وآخرون :تحقيق ،محمد بن أحمد بن رشد القرطبي

  .هـ1408 ،الغرب الإسلامي
د.  :تحقيق ،محمود بن أحمد بن محمود بن بختيار ،لزنجانيا ،تَّريج الفروع على الأصول  .15

   .هـ1398 ،دار الرسالة ،بيروت ،2ط ،محمد أديب صالح
أيمن  :المحقق ،أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل ،الأصبهاني التُّغيب والتُّهيب. .16

  .م 1993 -هـ 1414 ،دار الحديث :الناشر ،القاهرة ،1ط  ،بن صالح بن شعبان
صالح محمد  ،الفوزان ،تفعيل المقاصد الشرعية في المالية الإسلامية     التأصيل والتطبيق .17

ه الإسلامي في القرن الحادي بحث مقدم في الندوة العالمية الخامسة عن الفق ،الفوزان
 .م2014والعشرين 

 ،عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله ،لسعديا ،تيسير الكريم الرحن في تفسير كلام المنان .18
 هـ 1420 ،دار الرسالة ،السعودية ،1عبد الرحمن بن معلا اللويحق، ط :تحقيق

 ،كثير بن غالب الآمليمحمد بن جرير بن يزيد بن  ،لطبريا ،جامع البيان في تأويل القرآن .19
  .هـ1420 ،مؤسسة الرسالة ،السعودية ،1ط ،أحمد محمد شاكر :تحقيق

محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن  ،لترمذيا ،سنن التُّمذي -الجامع الكبير  .20

  .م1998 ،دار الغرب الإسلامي ،بيروت (،د. ط) ،بشار عواد :تحقيق ،الضحاك
محمد أمين بن عمر  ،ابن عابدين ،شرح تنوير الأبصار حاشية رد المحتار على الدر المختار .21

 .م2000 -هـ 1421 ،دار الفكر :الناشر ،بيروت ،ط(.د) ،بن عبد العزيز
 ،مسفر محمد فواز ،الدوسري ،حاية المال الضائع في الفقه الإسلامي والنظام السعودي .22

 ،علوم الأمنيةجامعة نايف العربية لل ،الرياض ،رسالة ماجستير في العدالة الجنائية
  .هـ1430/1431
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 (،هـ502 :المتوفى)أبو القاسم الحسين بن محمد  ،الأصفهاني ،الذريعة إلى مكارم الشريعة .23
 1428 ،دار السلام :دار النشر ،القاهرة (،ط .د) ،تحقيق: د. أبو اليزيد أبو زيد العجمي

  .م 2007 -هـ 
تحقيق: زهير  ،بن شرفأبو زكريا محيي الدين يحيى  ،لنوويا ،روضة الطالبي  .24

  .هـ1412 ،المكتب الإسلامي ،بيروت ،3ط ،الشاويش
 ،هـ(273)المتوفى:  ،ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ،سنن ابن ماجه .25

 .د) ،دار إحياء الكتب العربية :الناشر ،القاهرة (،د.ط) ،تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي
  (.ت

ليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو س ،أبو داود ،سنن أبي داود .26
جِسْتاني )المتوفى:  د كامِل قره بللي :المحقق ،هـ(275الأزدي السِّ  ،شعَيب الأرنؤوط  محمََّ

 .م 2009 -هـ  1430 ،الناشر: دار الرسالة العالمية ،بيروت ،1ط
 ،1ط ،الوهاب خلافعبد  ،السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والْارجية والمالية  .27

  .هـ1350 ،المطبعة السلفية ،القاهرة
النهاري، د. علي  ،السياسة المالية عند إمام الِرمي الجوين مقارنة بِلنظام السعودي .28

  .م2006 ،إسماعيل فايد، رسالة دكتوراه، جامعة الإمام محمد بن سعود
 ،1ط ،بن محمد أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ،ابن الجوزي ،سيرة عمر بن الْطاب .29

 م.1973المطبعة التجارية الكبرى،  :الناشر ،القاهرة
أبو محمد عز  ،العز بن عبد السلام ،شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال .30

 ،دار الطباع للطباعة والنشر والتوزيع ،دمشق ،1ط ،خالد إياد الطباع :، تحقيق،الدين
  .هـ1410

عبد الرحمن بن محمد بن أحمد  ،ابن قدامه المقدسي ،الشرح الكبير على متن المقنع .31
  .هـ1419 ،الناشر: دار عالم الكتب ،الرياض (،ط .د) (،هـ682 :المتوفى)

 :المتوفى)أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي  ،النووي ،شرح صحيح مسلم .32
 هـ.1392 ،الناشر: دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،2ط ،هـ(676

بن حسن بن إدريس منصور بن يونس بن صلاح الدين  ،لبهوتيا ،ى الإراداتشرح منته .33
  .هـ1414 ،عالم الكتب ،بيروت ،1ط ،البهوتى
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الدكتور حمد  :تحقيق ،هـ(505 :المتوفى)أبو حامد محمد بن محمد  ،الغزالي ،شفاء الغليل .34
 .م1971هـ/1390 ،مطبعة الإرشاد ،بغداد ،1ط ،الكبيسِ

 :المحقق ،الله البخاري الجعفي محمد بن إسماعيل أبو عبد ،يالبخار ،صحيح البخاري .35
  .هـ1422 ،الناشر: دار طوق النجاة ،جدة ،1محمد زهير بن ناصر الناصر، ط

المحقق: محمد فؤاد  ،مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري ،صحيح مسلم .36
  (.د.ت) ،الناشر: دار إحياء التراث العربي ،بيروت (،د.ط) ،عبد الباقي

ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح  ،عون المعبود شرح سنن أبي داود  .37
دار  ،بيروت ،2ط ،محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر ،الصديقي ومشكلاته، علله

 .هـ1415 ،الكتب العلمية
مية الحراني تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تي ،ابن تيمية ،الفتاوى الكبرى .38

 م. 1987 -هـ 1408 ،الناشر: دار الكتب العلمية ،بيروت ،1ط ،هـ(728)المتوفى: 
 .م1998 ،دار الفكر ،، دمشق4الزحيلي، وهبة بن مصطفى، ط ،الفقه الإسلامي وأدلته .39
 ،1ط ،حمدي عبد المجيد السلفي :المحقق ،تمام بن محمد الرازي ،بو القاسمأ ،الفوائد .40

  .هـ1412 ،تبة الرشدالناشر: مك ،الرياض
منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد  ،أبو المظفر السمعاني ،قواطع الأدلة في الأصول .41

  .هـ1418 ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،1ط ،المروزى
محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين )المتوفى:  ،ابن منظور ،لسان العرب .42

  .هـ 1414 ،صادر دار :الناشر ،بيروت ،3ط ،هـ(711
دار الإسلام  (،د.م) ،1ط ،صلاح ،الصاوي ،عبدالله ،المصلحما لً يسع التاجر جهله  .43

 هـ.1429 للنشر والتوزيع
دار  ،بيروت (،ط .د) ،محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة ،لسرخسِا، المبسوط .44

 .هـ1414 ،المعرفة
سعيد بن حزم الأندلسِ القرطبي أبو محمد علي بن أحمد بن  ،ابن حزم ،المحلى بِلآثار  .45

  (.ت .د) ،دار الفكر ،بيروت (،ط .د) ،الظاهري
 :تحقيق ،زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر ،لرازيا ،مختار الصحاح .46

 .هـ1420 ،المكتبة العصرية ،بيروت ،5ط ،يوسف الشيخ محمد
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 م.1973المطبعة التجارية الكبرى،  :الناشر ،القاهرة
أبو محمد عز  ،العز بن عبد السلام ،شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال .30

 ،دار الطباع للطباعة والنشر والتوزيع ،دمشق ،1ط ،خالد إياد الطباع :، تحقيق،الدين
  .هـ1410

عبد الرحمن بن محمد بن أحمد  ،ابن قدامه المقدسي ،الشرح الكبير على متن المقنع .31
  .هـ1419 ،الناشر: دار عالم الكتب ،الرياض (،ط .د) (،هـ682 :المتوفى)

 :المتوفى)أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي  ،النووي ،شرح صحيح مسلم .32
 هـ.1392 ،الناشر: دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،2ط ،هـ(676

بن حسن بن إدريس منصور بن يونس بن صلاح الدين  ،لبهوتيا ،ى الإراداتشرح منته .33
  .هـ1414 ،عالم الكتب ،بيروت ،1ط ،البهوتى
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الدكتور حمد  :تحقيق ،هـ(505 :المتوفى)أبو حامد محمد بن محمد  ،الغزالي ،شفاء الغليل .34
 .م1971هـ/1390 ،مطبعة الإرشاد ،بغداد ،1ط ،الكبيسِ

 :المحقق ،الله البخاري الجعفي محمد بن إسماعيل أبو عبد ،يالبخار ،صحيح البخاري .35
  .هـ1422 ،الناشر: دار طوق النجاة ،جدة ،1محمد زهير بن ناصر الناصر، ط

المحقق: محمد فؤاد  ،مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري ،صحيح مسلم .36
  (.د.ت) ،الناشر: دار إحياء التراث العربي ،بيروت (،د.ط) ،عبد الباقي

ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح  ،عون المعبود شرح سنن أبي داود  .37
دار  ،بيروت ،2ط ،محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر ،الصديقي ومشكلاته، علله

 .هـ1415 ،الكتب العلمية
مية الحراني تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تي ،ابن تيمية ،الفتاوى الكبرى .38

 م. 1987 -هـ 1408 ،الناشر: دار الكتب العلمية ،بيروت ،1ط ،هـ(728)المتوفى: 
 .م1998 ،دار الفكر ،، دمشق4الزحيلي، وهبة بن مصطفى، ط ،الفقه الإسلامي وأدلته .39
 ،1ط ،حمدي عبد المجيد السلفي :المحقق ،تمام بن محمد الرازي ،بو القاسمأ ،الفوائد .40

  .هـ1412 ،تبة الرشدالناشر: مك ،الرياض
منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد  ،أبو المظفر السمعاني ،قواطع الأدلة في الأصول .41

  .هـ1418 ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،1ط ،المروزى
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دار الإسلام  (،د.م) ،1ط ،صلاح ،الصاوي ،عبدالله ،المصلحما لً يسع التاجر جهله  .43

 هـ.1429 للنشر والتوزيع
دار  ،بيروت (،ط .د) ،محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة ،لسرخسِا، المبسوط .44

 .هـ1414 ،المعرفة
سعيد بن حزم الأندلسِ القرطبي أبو محمد علي بن أحمد بن  ،ابن حزم ،المحلى بِلآثار  .45

  (.ت .د) ،دار الفكر ،بيروت (،ط .د) ،الظاهري
 :تحقيق ،زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر ،لرازيا ،مختار الصحاح .46

 .هـ1420 ،المكتبة العصرية ،بيروت ،5ط ،يوسف الشيخ محمد
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دار الكتب  ،بيروت ،1ط ،دنيمالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي الم .المدونة .47
  .هـ1415العلمية ،

 ،1ط ،علي بن )سلطان( محمد ،ملا علي القاري ،مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .48
  .هـ1422 ،دار الفكر ،بيروت

ابن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن  مسند الإمام أحد بن حنبل، .49
 ،وعادل مرشد، وآخرون ،شعيب الأرنؤوط :المحقق ،ـ(ه241أسد الشيباني )المتوفى: 

 ،الناشر: مؤسسة الرسالة ،الرياض ،1ط ،إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي
  .م 2001 -هـ  1421

أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم  ،الخطابي ،معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود  .50
  .هـ1351 ،لعلميةالمطبعة ا ،حلب ،1ط ،بن الخطاب البستي

 :تحقيق ،أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي ،الفراء ،معاني القرآن .51
دار  ،مصر ،1ط ،عبد الفتاح إسماعيل الشلبي ،محمد علي النجار ،أحمد يوسف النجاتي

  (.د. ت) ،المصرية للتأليف والترجمة
شمس الدين، محمد بن أحمد  ،لشربينيا ،مغن المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج  .52

  .هـ1415 ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،1ط ،الخطيب
 ،القاهرة (،ط .د) ،أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد ،ابن قدامة ،المغن  .53

  .هـ1388 ،دار القاهرة
محمد  ،نالمقر ،دراسة فقهية موازنة ،مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ المال وتنميته .54

   .هـ1420 ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة ،رسالة دكتوراه ،سعد
اليوبي، محمد سعد بن أحمد بن  ،مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بِلأدلة الشرعية .55

  .هـ1418 ،دار الهجرة للنشر والتوزيع (،د.ن) ،1ط ،مسعود
مركز  ،دبي (،د. ط) ،ينعز الد ،ابن زغيبة ،مقاصد الشريعة الْاصة بِلتصرفات المالية .56

 م.2001 ،جمعة الماجد للثقافة والتراث
للدورة الثامنة عشرة  بحث مقدم ،يوسف ،القرضاوي ،مقاصد الشريعة المتعلقة بِلمال .57

 .م 2008يوليو  /هـ 1429جمادى الثانية/ رجب  ،دبلن –للمجلس 

 القحطاني محمد آل عمران علي     مقاصد الشريعة في حفظ المال مقارنة بما عليه العمل في النظام السعودي
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للنشر دار النفائس  ،يوسف أحمد محمد ،البدوي ،مقاصد الشريعة عند ابن تيمية .58
  .م1999 ،الجامعة الأردنية ،كلية الشريعة ،الأردن ،رسالة دكتوراه ،والتوزيع

دار  ،الأردن ،1ط ،، عمر بن صالحالسلام مقاصد الشريعة عند الإمام العز بن عبد .59
  .هـ1423 ،النفائس للنشر والتوزيع

الدار  :الناشر ،الرياض ،2ط ،يوسف حامد ،العالم ،المقاصد العامة للشريعة الإسلامية .60
   .هـ1415 ،العالمية للكتاب الإسلامي

 ،الناشر: دار القلم ،دمشق ،1ط ،د. محمد الزحيلي :تحقيق ،الشيرازي ،المهذب .61
  .هـ1412

 (،هـ790:المتوفى)إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي  ،الشاطبي ،الموافقات .62
 ،دار ابن عفان :الناشر ،القاهرة ،1ط  ،أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان :المحقق
   .م1997هـ/ 1417

 ،1ط ،خديجة ،النبراوي ،موسوعة أصول الفكر السياسي والًجتماعي والًقتصادي .63

 م. 2004دار السلام  ،القاهرة
المحامي  :تحقيق ،أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد ،لسُغديا النتف في الفتاوى، .64

  .هـ1404 ،لفرقاندار ا ،بيروت ،2ط ،الدكتور صلاح الدين الناهي
عضو محكمة استئناف  ،أحمد علي جرادات ،القاضي النظام الًقتصادي في الإسلام، .65

  .هـ1436 ،دار الثقافة للنشر والتوزيع :الناشر ،عمّان ،1ط ،عمّان الشرعية
 ،هيرندن ،1ط ،إسماعيل ،الحسني ،نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور .66

  .هـ 1416 ،الإسلامي المعهد العالمي للفكر
تحقيق:  ،مجد الدين المبارك بن محمد الجزري ،ابن الأثير ،النهاية في غريب الِديث والأثر .67

 ،المكتبة العلمية ،بيروت (،ط .د) ،محمود محمد الطناحي -يحمد الزاوطاهر أ
 .هـ1399

دار  ،رةالقاه (،د.ط) ،محمد نور ،نور ،النواحي النظرية والتطبيقية في المالية العامة .68
  .م1989وهدان للطباعة والنشر، 

 ،وسائل الًثبات في الشريعة الإسلامية في المعاملات المدنية والأحوال الشخصية .69
  .هـ1402 ،مكتبة دار البيان ،دمشق ،1ط ،محمد مصطفى ،لزحيليا
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 :الأنظمة واللوائح
 هـ 27/8/1412في  90 /أ :الصادر بالمرسوم الملكي رقم ،النظام الأساسي للحكم .1
 .هـ5/1/1421 في 1 /م :الصادر بالمرسوم الملكي رقم ،نظام الًستثمار الأجنبي .2
 1 /15في  32 /موم الملكي رقم الصادر بالمرس ،(نظام المحكمة التجارية)النظام التجاري  .3

 .هـ 1350
 :الصادر بالمرسوم الملكي رقم الصادر بالمرسوم الملكي رقم ،نظام جباية الزكاة .4

 .هـ29/6/1370في    17/2/28/8634
 .هـ29/5/1404 في 11 /الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م ،نظام مكافحة الغش .5
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 :الأنظمة واللوائح
 هـ 27/8/1412في  90 /أ :الصادر بالمرسوم الملكي رقم ،النظام الأساسي للحكم .1
 .هـ5/1/1421 في 1 /م :الصادر بالمرسوم الملكي رقم ،نظام الًستثمار الأجنبي .2
 1 /15في  32 /موم الملكي رقم الصادر بالمرس ،(نظام المحكمة التجارية)النظام التجاري  .3

 .هـ 1350
 :الصادر بالمرسوم الملكي رقم الصادر بالمرسوم الملكي رقم ،نظام جباية الزكاة .4

 .هـ29/6/1370في    17/2/28/8634
 .هـ29/5/1404 في 11 /الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م ،نظام مكافحة الغش .5
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    وضوعاتفهرس الم
 الصفحة الموضـوع

 216  الملخص
 217  المقدمة

 227 لأول: مفهوم المال في اللغة وفي الفقه والنظام السعوديالمبحث ا
 227    المطلب الأول: مفهوم المال في اللغة
 228      المطلب الثاني: مفهوم المال في الفره

 230  المطلب الثالث: مفهوم المال في اللظام السعودي
 232 الـمـال فــي الإســــلام: المبحث الثاني

 232     بيان ملزلة المال وأهميته في الإسلام :المطلب الأول
 237   المطلب الثاني: تحذير الإسلام من الافتتان بالمال

 239 مقاصد الشريعة في حفظ المال: المبحث الثالث
 المطلب الأول: مفهوم مراصد الشريعة ودلالتها

 و  والخاص اللصوص الشرعية الآمرة بحفظ المال على العموم )العام :المطلب الثاني
239 
241 

 245      المراصد الشرعية في الأمر بحفظ المال :المطلب الثالث
 254   حفظ حق الدولة في تمويِ الأزمات من الملكية الخاصة :المطلب الرابع

 257 والنظام السعودي ،وسائل حفظ المال في الشريعة الإسلامية: المبحث الرابع
 257     ب الوجود, وجلب المصلحةحفظ المال من جان :المطلب الأول
 262    حفظ المال من جانب العدم, ودفع المفسدة :المطلب الثاني

 271    حفظ المال في اللظام السعودي :المطلب الثالث
 276   الخـاتمة
 278       المصادر والمراجعفهرس 
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بجامعة  وا�علام  الدعوة  كلية  من  الماجستير  درجة  على  حصل   •
بعنوان:  أطروحته  وكانت  ا�سلامية،  سعود  بن  محمد  ا�مام 
الثلاثة  القرون  في  المحتضرين  للعلماء  الدعوية  (الوصايا 

ا�ولى – جمع ودراسة).
بجامعة  وا�علام  الدعوة  كلية  من  الدكتوراه  درجة  على  حصل   •
بعنوان:  أطروحته  وكانت  ا�سلامية،  سعود  بن  محمد  ا�مام 

(الدعوة إلى ا� بالمنهج العقلي من خلال سورة البقرة).

E : aasseell3@gmail.com 

 ا�ستاذ بكلية التربية 
 جامعة ا�مير سطام بن عبد العزيز

أ.د. عمر أبو المجد حسين محمد النعيمي

حماية ا�سلام لمدارك ا�نسان
دراسة شرعية تطبيقية


